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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٧١ 

الثلاثاء، ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطـب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان 
نظـرا لغيـاب الرئيـس، تـولى الرئاســـة نــائب الرئيــس، 

السيد مامبا (سوازيلند). 
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 

البند ٢٥ من جدول الأعمال (تابع) 
المحيطات وقانون البحار 

تقريـر عـن عمـل عمليـة الأمـــم المتحـدة التشـــاورية 
غــير الرسميــة المفتوحــة المتعلقــة بشــؤون المحيطــــات 

 (A/57/80) وقانون البحار في اجتماعها الثالث
المحيطات وقانون البحار  (أ)

 (Add.1 و A/57/57) تقرير الأمين العام
 (A/57/L.48) مشروع قرار

ـــة العائمــة الكبــيرة،  صيـد السـمك بالشـباك البحري (ب)
والصيد غير المأذون به في المنـاطق الخاضعـة للولايـة 
ـــد غــير المشــروع  الوطنيـة وفي أعـالي البحـار/والصي
وغـير المبلـغ عنـه وغـــير المنظــم؛ والمصيــد العرضــي 

والمرتجع في مصائد الأسماك، والتطورات الأخرى 

 (A/57/459) تقرير الأمين العام
 (A/57/L.49) مشروع قرار

اتفـاق تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون  (ج)
البحار المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢ 
بشـأن حفـظ وإدارة الأرصـــدة الســمكية المتداخلــة 

المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال 
 (A/57/L.50) مشروع قرار

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): عمـم في الوثيقـة 
A/57/80 التقريـــر عـن عمـل عمليـة الأمـم المتحـدة التشـــاورية 

غير الرسمية المفتوحة التي أنشئت بموجب قـرار الجمعيـة العامـة 
٣٣/٥٤ مـن أجـل تسـهيل الاسـتعراض السـنوي مـــن جــانب 
الجمعيــة العامــة للتطــورات الحاصلــة في شــؤون المحيطـــات في 

اجتماعها الثالث. 
أعطي الكلمة لممثـل الـبرازيل لعـرض مشـروع القـرار 

 .A/57/L.48
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ــــة):  الســيد دي مــورا (الــبرازيل) (تكلــم بالانكليزي
يشرفني أن أعرض، تحت البنـد ٢٥ (أ) مـن جـدول الأعمـال، 
مشـــروع القـــرار A/57/L.48، بعنـــوان �المحيطـــات وقـــــانون 
البحار�. وأود أن أعلن أنه منذ نشر مشروع القرار انضمـت 
البلـدان التاليـــة إلى المقدمــين: أوروغــواي، وبولنــدا، وســانت 
فنسـنت وجـزر غرينـــادين، وســانت لوســيا، وســري لانكــا، 
والســـنغال، وســـيراليون، وقـــبرص، ومدغشـــقر، ومونــــاكو، 

وناميبيا، والولايات المتحدة الأمريكية. 
وسـيعرض ممثـل الولايـات المتحـدة مشـاريع القــرارات 

الأخرى المقدمة تحت هذا البند. 
أود أن أعرب عن امتنان وفدي لجميع الذين سـاهموا 
إسـهاما نشـطا في مفاوضاتنـا، وعلـى وجـــه الخصــوص الســيد 
جوليــان فاســالو ممثــل مالطــة الــذي عمــل ميســرا مشــــاركا 
للمشـاورات غـير الرسميـة. كمـا أود أن أشـكر الســـيدة أنيــك 
دي مارفي وموظفيها في شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار 

التابعة لمكتب الشؤون القانونية على مساعدم المهنية. 
ـــر  يــبرز مشــروع القــرار ومناقشــة اليــوم بشــأن تقري
الأمين العام التزام الجمعيـة العامـة بالمسـائل المتصلـة بالمحيطـات 
وقــانون البحــار. وكمــا ورد في ديباجــــة المشـــروع وردد في 
نتائج مؤتمر القمــة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، ثمـة وعـي مـتزايد 
دوما بأهمية المحيطات والبحـار للنظـام البيئـي للكـرة الأرضيـة. 
إذ أـا تلعـــب دورا حاســم الأهميــة في توفــير الأمــن الغذائــي 
العـالمي، وإدامـــة الرخــاء الاقتصــادي وضمــان رفــاه الأجيــال 
الحــاضرة والمقبلــة. ويــدرك المشــروع ارتبــاط جميــع مســــائل 
المحيطــات وضــرورة تنــاول جميــع جوانــب المســألة بأســـلوب 
ـــد بالتــالي القــرار المتخــذ في جوهانســبرغ  متكـامل، وهـو يؤي
ـــة للإبــلاغ والتقييــم العــالميين للبيئــة البحريــة في  لإنشـاء عملي

موعد أقصاه عام ٢٠٠٤. 

ويتنـاول المشـــروع عــددا مــن المشــاكل الملحــة مثــل 
الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلّـغ عنـه وغـير المنظـم؛ وتدهـــور 
البيئـة البحريـة بسـبب المصـــادر البريــة والتلــوث مــن الســفن؛ 
والجرائــم في البحــار. وهــو يؤكــــد ضـــرورة بنـــاء القـــدرات 
ـــاول هــذه  والتطبيـق الفعـال للمعرفـة العلميـة والتكنولوجيـا لتن

المشاكل بصورة مجدية. 
والمشروع يلاحظ التطورات الجديدة الهامة مـن أجـل 
الإنشــاء الكــامل للإطــار المؤسســي الــذي تتوخــاه الاتفاقيــــة 
لإنشـاء نظـام إدارة عالميـة للمحيطـات. وكـان آخـر إنجـاز هــو 
دخول اتفاق الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥ حـيز النفـاذ في 
العـام المـاضي. والهـدف الـذي وضـــع في جوهانســبرغ لإنفــاذ 
خطة العمل الدولي لإدارة الثروة السمكية بحلول عـام ٢٠٠٥ 
دليل مستحب على التأييد الواسع النطاق لاتخاذ تدابير فوريـة 
في هـذا اـال. وهـذه المسـألة والمسـائل الأخـــرى ذات الصلــة 

بالأسماك يتناولها مشروعا القرارين المعروضان علينا اليوم. 
ومشـروع القـرار الجـامع يرحـب أيضـا بمجموعـة مــن 
�الأولويات� تشهد علـى الإرسـاء التدريجـي للنظـام القـانوني 
الــذي تتوخــاه الاتفاقيــة. وفي حالــة الســــلطة الدوليـــة لقـــاع 
ــــارير  البحــار، إن الدراســة الأوليــة الــتي قــام ــا الــس للتق
السنوية عن التنقيب والاستقراء عن النويدات متعددة المعـادن 
في المنطقــة تفتــح أفقــــا جديـــدا شاســـعا للاســـتخدام المنظـــم 
ــتراث  والرشـيد لمـوارد قيمـة بأسـلوب يتفـق والتنميـة المنصفـة ل

مشترك للبشرية. 
ـــه الاتحــاد الروســي فيمــا يتصــل  والعـرض الـذي قدم
بإنشاء حدود خارجيـة للرصيـف القـاري فيمـا يتجـاوز ٢٠٠ 
ميل بحري يفتح اال للدول الساحلية لاستغلال هذه المـوارد 
ـــدولي الأوســع  اسـتغلالا منتجـا كمـا يفتـح اـال للمجتمـع ال

للتشاطر في التنمية المنظمة لثروات المحيطات. 
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وثمة أولوية أخـرى هـي اسـتعراض العمليـة التشـاورية 
غير الرسمية المفتوحة المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحـار، 

التي أتمت من فورها دورة الثلاث سنوات الأولى. 
واسـتنادا إلى توصيـات جلسـة هـــذه الســنة، يتصــدى 
مشــروع القــرار بصفــة خاصــة ــالين. فمــن جهــة، يؤكــــد 
مشـروع القـرار علـى أهميـة زيـادة التنســـيق فيمــا بــين الــدول 
لضمـان تنفيـذ تدابـير حمايـــة البيئــة البحريــة والمحافظــة عليــها، 
ــــــتي جـــــرت في  تنفيــــذا فعــــالا. اســــتنتاجات المناقشــــات ال
ـــل المــاضي ســاعدت علــى ضمــان إيــلاء شــؤون  نيسـان/أبري

المحيطات مكانة بارزة في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ. 
ومن الجهة الأخرى، يؤكد مشروع القرار أيضا على 
ـــين  التفـهم المـتزايد لضـرورة التركـيز علـى القضايـا المشـتركة ب
القطاعات التي هـي جوهـر أي سياسـة فعالـة وشـاملة. ويشـير 
مشروع القرار إلى الـدور الحاسـم الـذي يؤديـه بنـاء القـدرات 
ـــة للمحيطــات مــن أجــل  والتعـاون الإقليمـي والإدارة المتكامل
تحقيـق الأهـداف الأوسـع نطاقـا المتضمنـة في الاتفاقيـــة. ويمثــل 
ـــة الــتي يمكــن أن يــؤدي ــا التعــاون الإقليمــي  تحديـد الطريق
والتنسيق فيما بين الوكـالات إلى تعزيـز هـذه الروابـط بشـكل 
ـــــة  متســـق مـــع أهـــداف الاتفاقيـــة الغـــرض الأساســـي لعملي

المشاورات. 
ويغطــي مشــروع القــرار أيضــا مجموعــة كبــيرة مـــن 
القضايا ذات صلة مباشرة بشؤون المحيطات. ويشـير أيضـا إلى 
العمل الهام الذي قامت بــه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار في 
تعزيز حكم القانون. وينصب التركيز بشـأن السـلامة والأمـن 
البحريين على اعتماد ج مشترك للتنفيذ والتحقيـق والوقايـة. 
وفيمــا يتعلــق بتدهــــور البيئـــة البحريـــة، وردت الإشـــارة إلى 
ضرورة التنفيذ الكامل لبرنامج العمل العـالمي مـن أجـل حمايـة 

البيئة البحرية من الأنشطة البرية. 

لقـد جـاء مشـروع القـرار نتيجـــة لعمليــة مفاوضــات 
تقوم على التراضي إلى درجـة كبـيرة وتعكـس القبـول الواسـع 
النطاق لدور الاتفاقية في تعزيز حكم القانون، وهـذه مسـاهمة 
تتجـاوز حـدود شـــؤون المحيطــات. واســتلهاما لــروح التفــهم 
هــذه، يحــدوني الأمــل في أن يعتمــد مشــروع القــرار بتوافـــق 

الآراء. 
وأود الآن أن أبـدي ملاحظـات قليلـــة باســم بلــدي. 
ستنعكس آراء البرازيل إلى حـد كبـير في البيـان الـذي سـتلقي 
بـه كوسـتاريكا باسـم مجموعـة ريـو. بيـد أني أود أن أشــير إلى 

قضايا رئيسية معينة. 
دخول الاتفاقية حيز النفاذ منذ ثمـاني سـنوات مضـت 
كـان بمثابـة علامـة فارقـة لعمـل جمـــاعي. ومــع ذلــك مــا زال 
يتعـين تنفيـذ مـا تعـــد بــه الاتفاقيــة والتنفيــذ والتنظيــم الفعــال 
بشكل كامل لإطار العمل القانوني الدولي الذي أنشـأته. لقـد 
أسفر استغلال المحيطات بدون رقابة وعلى نحـو غـير مسـتدام، 
ـــد الســمك، إلى  بمـا في ذلـك زيـادة مسـتويات الإفـراط في صي
فقدان التنوع البيولوجـي وإلى نشـوب صراعـات إقليميـة وإلى 

تدهور الموارد البحرية الحية. 
ومن الواضح أن هنـاك تفـهم مـتزايد لـترابط مشـاكل 
المحيطات والبحار وضـرورة اتبـاع ـج شمـولي. ولذلـك، فإننـا 
نتطلع إلى مواصلة إحـراز التقـدم في وضـع إطـار عمـل قـانوني 
عصـري لتنظيـم اسـتخدامها. وفيمـا يتعلـــق بمصــائد الأسمــاك، 
فإننـا نرحـب بدخـول اتفـاق عـام ١٩٩٥ للأرصـدة الســمكية 
حيز النفاذ كما نرحب بدوره، الذي هـو دور تكميلـي لخطـة 

عمل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. 
ونعتقـد أن العمليـة التشـاورية، تحـت القيـادة المقتــدرة 
ـــد ســاعدت في تركــيز الاهتمــام علــى ضــرورة  للمنسـقين، ق
زيادة التنسيق. وعلى أقل تقدير، فقد جمعت بــين متخصصـين 

وأوضحت بجلاء أكبر قضايا تقتضي اتخاذ إجراء مشترك. 
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ويـدل اختيـار مجـالات التركـيز للعمليـة التشـــاورية في 
السنة القادمة على تغير طبيعة مناقشتنا. لقد تحول التركـيز إلى 
التصــدي بطريقــة متكاملــة لمســائل تتســم بقـــدر أكـــبر مـــن 
ــع.  التحديـد والطـابع العملـي وتثـير شـواغل فوريـة لـدى الجمي
ومــن ثم، فــإن موضــوع ســلامة الملاحــة موضــوع تكميلــــي 
لموضوع حماية البيئـة البحريـة الضعيفـة. وتعـرب الـبرازيل عـن 
سرورها لرؤية موضـوع بنـاء القـدرات في مكـان الصـدارة في 
هذه الحالة فيما يتعلق بمسألة إعـداد الخرائـط البحريـة. ويتسـم 
بناء القدرات ونقل الموارد التكنولوجية الحديثـة بأهميـة حاسمـة 
ليس فقط لسلامة الملاحة، بل إنـه يوفـر أيضـا زخمـا مـن أجـل 
التنمية الأهلية لعلم وتكنولوجيا البحـار ووضـع برامـج وطنيـة 
شـاملة. ومـن الضـروري تشـــغيل الآليــات الإقليميــة والعالميــة 
الموجودة حاليا لتعزيز التعاون الدولي. وعلى هذا النحـو فقـط 
سـتحصل بلـدان كثـيرة، وبخاصـة بلـدان ناميـة، علـى الوســائل 

لتعزيز الاستغلال المستدام لمواردها البحرية. 
وتـأكد الـتزام الـبرازيل ببنـاء القـدرات باســتضافتها في 
وقـت سـابق مـن هـذه السـنة للـدورة التدريبيـة الإقليميـــة لمــدة 
خمسة أيام، في ريو دي جانيرو، عن ترسيم الحـدود الخارجيـة 
للجـرف القـاري خـارج مسـافة ٢٠٠ ميـل بحـري. وتم إعــداد 
هذه الدورة التدريبية نتيجـة للخـبرة العمليـة والتقنيـة المكتسـبة 
ـــــة في  في إعـــداد تقريرنـــا، الـــذي نـــأمل أن نقدمـــه إلى اللجن
المستقبل القريب. ونتيجة للاستجابة المشجعة لدورة التدريب 
في هذه السنة، تبحث البرازيل إمكانية استضافة دورة تدريبيـة 

ثانية. 
وفيما يتعلق بالموارد البحرية غير الحية، تنظر الـبرازيل 
بعين التقدير لأعمـال السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار. وإصـدار 
العقود مؤخرا من أجل التنقيب عن العقيدات المتعددة المعــادن 
واستكشـافها يفتـح فصـلا جديـدا في التنميـة المسـتدامة لمـــوارد 
المحيطات. ونقدر بصفة خاصة العمـل الـذي قـامت بـه اللجنـة 
القانونيـة والتقنيـة التابعـة للسـلطة في تحديـد المبـادئ التوجيهيــة 

ـــــدان  البيئيـــة الضروريـــة مـــن أجـــل أنشـــطة المســـتقبل في مي
الترسيبات الكبريتيدية المؤلفة من عدة معـادن والقشـور الغنيـة 

بالكوبالت في المنطقة. 
تجرى مناقشة اليوم في وقت له أهميـة خاصـة. ونشـعر 
بامتيـاز فريـد لإجرائنـــا المناقشــات في ظــل خلفيــة احتفــالات 
الأمس بالذكرى السنوية العشرين على فتح باب التوقيع على 
الاتفاقية. ولقد أتيحت لنا الفرصة بصحبة بعض آباء الاتفاقية 
ــــتي  المؤسســين المرموقــين، لاســتعراض الإنجــازات التاريخيــة ال
ـــتعراض أوّلي لكثــير مــن التحديــات الــتي  حققتـها وإجـراء اس
تواجــهنا ونحــن نبحــــث فيمـــا ســـيحدث في العشـــرين ســـنة 
القادمة. وقدم لنا هذا الحدث منظورا بشأن الماضي وتشـجيعا 
للمسـتقبل. وقبـل كـل شـيء، هيـأ لنـا فرصـة لإعـادة تكريـــس 
جـهود بلداننـــا واتمــع الــدولي ككــل للعمــل وللرؤيــة الــتي 

حددناها لأنفسنا منذ عقدين مضيا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة لتعــرض مشــروعي  الآن لممثلـة الولاي

 .A/57/L.50 و A/57/L.49 القرارين
الســـيدة وســـت (الولايـــــات المتحــــدة الأمريكيــــة) 
(تكلمت بالانكليزية): يتشرف وفدي بتقديم مشـروع القـرار 
المعنون �المحيطات وقانون البحار� الذي عرضته البرازيل مـن 
فورهـا. ونتشـــرف أيضــا بــأن نعــرض، بالنيابــة عــن مقدمــي 
مشـروع القـرار A/57/L.49، المتعلـق بعـدد مـن قضايـا مصــائد 
ـــاق الأمــم  الأسمـاك، ومشـروع القـرار A/57/L.50 المتعلـق باتف
المتحـدة للأرصـدة السـمكية. ويسـرني أن أبلِّـغ الجمعيـة العامــة 
ـــدان إلى قائمــة مقدمــي مشــروعي القراريــن  بإضافـة بعـض بل
المعنيـين بمصـــائد الأسمــاك. وفيمــا يتعلــق بمشــروعي القراريــن 
كليــهما، البلــدان الــتي انضمــت إلى مقدميــهما هــي ســـانت 
فنسنت وجزر غرينادين وسانت لوسـيا والسـنغال وسـيراليون 
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ومالطـة ومونـاكو. وانضمـــت أوروغــواي إلى قائمــة مقدمــي 
 .A/57/L.50 مشروع القرار

ونقــترح اعتمــاد مشــروعي هذيــن القراريــن بتوافـــق 
الآراء. ونعتقد أن مشروعي القراريـن المعروضـين أمامنـا اليـوم 
ـــن القضايــا المعــاصرة في مجــال المحيطــات  يتضمنـان مجموعـة م
وهي مجموعة تم التفكير فيها على نحو جيــد ومتـوازن ويسـتند 
إلى أولويات واهتمامات الدول الأعضاء. ومشروعا القراريـن 
غـير شـاملين، ولكنـهما يمثــلان توافقــا في الآراء بشــأن طــرق 
التصدي لكثير من التحديات التي نواجهها كي يتسـنى لنـا أن 
نجعـل بيئـات المحيطـات آمنـة وصحيـة مـن أجـل تحقيـق التنميـــة 

المستدامة. 
وتعرب الولايات المتحـدة عـن امتناـا لجميـع الوفـود 
التي استعرضت النصين ومفاهيمهما، والتي قدمـت اقتراحـات 
وعملت استلهاما بروح التعاون. ونعرب عـن تقديرنـا بخاصـة 
للمساعدات التي قدمتـها وفـود أخـرى لكولـين مكيـف، ممثـل 
ـــق المفاوضــات بشــأن مشــروعي  الولايـات المتحـدة الـذي نس
ـــين بمصــائد الأسمــاك. ونــود أن نشــكر أيضــا  القراريـن المتعلق
مارسيل بياتو ممثل البرازيل وجوليان فاســالو ممثـل مالطـة علـى 
دورهما القيادي الممتـاز في المناقشـات المتعلقـة بمشـروع القـرار 
A/57/L.48 بشـأن المحيطـــات وقــانون البحــار. وبالإضافــة إلى 

ذلك، نشيد بشـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار بالأمانـة 
العامة على عملها المتفاني ودعمها لنا طوال السنة. لقد قامت 
هذه الشعبة أمس، بالتعــاون مـع سـفير نيوزيلنـدا دون ماكـاي 
ولجنتــه رفيعــة المســتوى، بتنظيــم احتفاليــة رائعــــة بـــالذكرى 
السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحـدة 

لقانون البحار لعام ١٩٨٢. 
وترى الولايات المتحدة أن التصديـق علـى الاتفاقـات 
الدوليـة لإدارة مصـائد الأسمـاك وتنفيذهـا أمـر يمثِّـــل أداة هامــة 
لحمايــة الأرصــدة الســمكية الدوليــة، ولتشــجيع الاســــتخدام 

المستدام للموارد البحرية الحية وتوفير الأمن الغذائـي. ويسـرنا 
ـــة تنفيــذ هــذه الاتفاقــات وعلــى  أنـه قـد تم التـأكيد علـى أهمي
وسـائل بنـاء القــدرات اللازمــة لتحســين الإدارة في كــل مــن 
مشـروعي القراريـن بشـأن مصـائد الأسمـــاك المعروضــين علينــا 

اليوم. 
وقبـل عـام مضـى، دخـل حـيز النفـاذ الاتفـاق الخــاص 
بتنفيـــذ أحكـــام الاتفاقيـــة المتعلقـــة بحفـــظ وإدارة الأرصـــــدة 
السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال 
(اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة الســـمكية) الــتي تمثِّــل إنجــازا 
حقيقيا بالنسبة لإدارة مصائد الأسمـاك الدوليـة ولتنفيـذ اتفاقيـة 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار. وتــرى الولايــات المتحــدة أن 
اتفاق الأرصدة السمكية هذا يمثِّل ملحقا هاما لاتفاقيـة قـانون 
البحـار. ونحـث جميـع الـدول علـى أن تصبـح أطرافـا في اتفــاق 
الأرصـدة السـمكية وكذلـك في اتفـاق منظمـة الأمـم المتحـــدة 
للأغذية والزراعة المعني بامتثال سفن الصيد في أعـالي البحـار. 
ونتطلع إلى الاشتراك في العملية التشـاورية غـير الرسميـة الثانيـة 
فيمــا بــين الــدول الأطــراف في اتفــاق الأرصـــدة الســـمكية. 
ويسـرنا أيضـا أنـه سـيكون بإمكاننـا أن نتطلـع في العـام القــادم 
إلى مشــروع قــرار واحــد بشــأن مصــائد الأسمــــاك - وهـــذا 
أسلوب نرى أنه سيكون معبرا عن ج أكثر توحدا للمسـائل 

المتعلقة بمصائد الأسماك في الأمم المتحدة وميسرا له. 
ومن العلامات البارزة الأخـرى علـى الصعيـد الـدولي 
الـتي اتسـم ـا هـذا العـام مؤتمـر القمـــة العــالمي النــاجح المعــني 
بالتنميـة المسـتدامة. وتتمـيز خطـة التنفيـذ الـتي اتفـــق عليــها في 
مؤتمـر القمـة هـذا بأـا طموحـة مـن حيـث اتسـاع مواضيعـــها 
ونطاق أنشطتها. وترحـب الولايـات المتحـدة بـالخطوات الـتي 
اتخــذت في مشــــروعي القراريـــن المتعلقـــين بمصـــائد الأسمـــاك 
ومشروع القرار بشأن المحيطات. وهي خطوات تشكِّل بدايـة 

تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة المشار إليه. 
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ـــوم بحلــول  وتناشـد تلـك الخطـة اتمـع الـدولي أن يق
عــام ٢٠٠٤ بإنشــاء عمليــة منتظمــة ترعاهــا الأمــم المتحـــدة 
ـــة بالاعتمــاد علــى  للإبـلاغ العـالمي وتقييـم حالـة البيئـة البحري
التقييمات الإقليمية الحالية. ويستجيب مشـروع القـرار بشـأن 
المحيطات إلى هذه المناشدة باتخاذ الخطوة الأولى الـتي تتمثـل في 
مطالبة الأمين العـام بـأن يقـوم - بالتشـاور الوثيـق مـع الـدول 
الأعضاء ومع برامج ووكـالات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة - 
بتقـديم مقـــترح تنفيــذي إلى الــدورة المقبلــة للجمعيــة العامــة. 
وتتطلع الولايات المتحدة إلى التشاور مع الأمانة العامـة بشـأن 
مسائل مثل كيفية الاستفادة القصوى من الخبرة الفنيـة الحاليـة 
لـدى فريـق الخـبراء المشـترك المعـني بـــالجوانب العلميــة لحمايــة 
ــة  البيئـة البحريـة، وأنسـب دور للجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكومي

الدولية، وعقد اجتماع حكومي دولي. 
وتناشـد خطـة التنفيـذ اتمـع الـدولي أن يضـع برامــج 
عمل إقليمية ويحسن الروابط مع الخطط الاسـتراتيجية للتنميـة 
المســتدامة للمــوارد الســاحلية والبحريــة. ويطــالب مشــــروع 
ـــة  القـرار بشـأن المحيطـات الـدول بـأن تضـع أيضـا برامـج وطني
وإقليمية ودولية تستهدف وقف الخسـائر الـتي تصيـب التنـوع 
البيولوجي البحري. وترحب الولايات المتحـدة ـذا التشـديد 

على النهج الإقليمية المتكاملة لمعالجة قضايا المحيطات. 
وفي هذا السياق، نود أن نسترعي اهتمـام هـذه الهيئـة 
ـــن الميــاه البيضــاء إلى  إلى المبـادرة الخاصـة بشـراكة المحيطـات م
ــــن أجـــل منطقـــة  الميــاه الزرقــاء الــتي يجــري التخطيــط لهــا م
ــــاه  الكــاريبي. وتســتهدف شــراكة مــن الميــاه البيضــاء إلى المي
الزرقـاء التوصـل إلى ـــج متكــامل لإدارة مســتجمعات الميــاه 
العذبة والنظم الإيكولوجيـة البحريـة. وسـيكون مجـال تركـيزه 
عمليـا وهادفـا إلى تحقيـق نتـائج. وستســـعى تلــك المبــادرة إلى 
ــــاء القـــدرات علـــى الصعيديـــن الوطـــني  تحســين التعــاون وبن
والإقليمي وإلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص 
فيمـا بـــين الحكومــات والمنظمــات الدوليــة، والمنظمــات غــير 

الحكومية، والقطاع الخـاص. وتبـدأ شـراكة مـن الميـاه البيضـاء 
إلى الميـاه الزرقـاء في منطقـــة الكــاريبي الأوســع نطاقــا في عــام 
٢٠٠٣. وأملنا أن تصبح هذه الشـراكة نموذجـا ناجحـا لبـذل 

جهود مماثلة في مناطق أخرى من العالم. 
ويواصـل مشـروع القـرار بشـــأن المحيطــات المعــروض 
علينا اليوم اتبـاع ممارسـة المشـاورات غـير الرسميـة الـتي تجريـها 
الأمم المتحدة بشـأن قضايـا المحيطـات. ونرحـب بذلـك المقـرر 
ونتطلـع إلى المزيـد مـن المناقشـات بشـأنه في المسـتقبل. ونتوقــع 
أن تستمر جهودنا وتجاربنا وأفكارنا الجماعية في تعزيـز تفـهم 
هـذه الهيئـة للقضايـا الهامـة للمحيطـــات والنظــر فيــها. وبينمــا 
ـــل ٢٠ عامــا، فإننــا  نسـتطلع مواضيـع ربمـا لم تكـن منتظـرة قب
نتوقع أن يكون بإمكاننا التوصـل إلى حلـول في نطـاق الإطـار 

القانوني الواجب التطبيق. 
وتتطلع الولايات المتحدة إلى جهود جماعية ترمـي إلى 
ــــا  إنشــاء آليــة تنســيق مشــتركة بــين الوكــالات بشــأن قضاي
المحيطات والمناطق السـاحلية في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة. 
ونؤيد الأهداف التي تم تحديدها بوضوح من أجل تلـك الآليـة 
والتي تشمل ضمن جملة أمـور الشـفافية والفعاليـة والاسـتجابة 
والشـمولية ووضـوح الولايـة والتعـاون والاتصـــال بالمنظمــات 
الإقليميـة، ونـدرك أن تحقيـق تلـــك الأهــداف ســيتطلب بــذل 

جهود مستمرة على مر الزمن. 
وقبـل أن أختتـم كلمـتي، يبـدو مـن المناسـب أن أشــير 
إلى االات الهامة العديدة التي تتناولهـا حاليـا المنظمـة البحريـة 
الدولية. وفيما يتعلق بالمسائل التي تتراوح بين التلـوث النـاجم 
عن صرف مياه الصابورة وغيرها من الأخطار التي دد البيئـة 
البحريــة، وقمــع الأعمــال غــير القانونيــة الــتي ترتكــب ضـــد 
الملاحـة، ومواجهـــة التــهديد الــذي يشــكِّله الإرهــاب، تقــوم 
ـــة الدوليــة بشــكل مطّــرد بتيســير التوصــل إلى  المنظمـة البحري
أوجه تفاهم ومبادئ توجيهية عالمية في هذا الخصوص. وتؤيد 
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ـــداءات الــواردة في مشــروع  الولايـات المتحـدة تمـام التـأييد الن
القرار بشأن المحيطات من أجل دعم شـتى أوجـه العمـل الـذي 

تقوم به المنظمة البحرية الدولية. 
بالأمس كان مـن حسـن حظنـا أن احتلفنـا بـالذكرى 
ـــة الأمــم المتحــدة لقــانون  السـنوية العشـرين لاسـتكمال اتفاقي
البحــار. ومــع اختتامنــا لمداولاتنــا بشــأن مشــاريع القــرارات 
ـــد  المقدمــة هــذا العــام بشــأن المحيطــات ومصــائد الأسمــاك، ق
نتسـاءل مـا هـي المنجـــزات الــتي نريــد أن نحتفــل ــا في عــام 
٢٠٢٢. هـل سـنكون قـادرين علـى أن نـــترك لأولادنــا بحــارا 
مليئـة بالأسمـاك الحيـة؟ هـل سـيكون لدينـــا فــهم أفضــل لآثــار 
ـــاخ كوكبنــا الأرضــي؟ هــل ســتكون لدينــا  محيطاتنـا علـى من
ممارسات وطنية وإقليمية وعالمية تقلِّل إلى أدنى حد ممكن آثـار 
النفايـات والملوثـات علـى محيطاتنـا العالميـة؟ هـل سـنتمكن مــن 
تحقيق توازن منصف ومنسق بين الاسـتخدامات المتعـددة الـتي 

نطلبها من بحارنا العالمية؟ 
ومــن الأقــــوال الـــتي نكررهـــا باســـتمرار أن قضايـــا 
المحيطـات هـي قضايـا عالميـة بحكـم طبيعتـها. ومـع ذلـك، فـــإن 
ـــة -  هــذا المبــدأ الأساســي لا تــزال لــه وجاهتــه. وهــذه الهيئ
منظومة الأمم المتحدة - تمثِّل أحد المحافل التي يمكننا أن نعمـل 
فيها سويا لصالح محيطاتنا. وتشكِّل مشـاريع القـرارات الثلاثـة 
المعروضة أمامنا اليـوم - والـتي تحـدد الأهـداف المشـتركة الـتي 
بوســعنا جميعــا أن نؤيدهــا وننفِّذهــا - خطــــوات في الاتجـــاه 

الصحيح. 
السيد شارلس مانيــانق (السـودان): يطيـب لي باسـم 
وفـد بـلادي أن أحيـي الذكـرى العشـرين لفتـح بـــاب التوقيــع 
على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. لقد كانت احتفاليـة 
الأمس مناسبة تاريخية عظيمة، مؤكدة الطابع العالمي للاتفاقيـة 
ومرسخة للمفاهيم الـتي تدعـو إلى أن تظـل البحـار والمحيطـات 
تراثـا بشـريا مشـتركا. وننتـهز هـــذه المناســبة لنتقــدم بالشــكر 

ــــانون البحـــار في  لإدارة المحيطــات وقــانون البحــار ومعــهد ق
جامعــة فرجينيــا ولكافــة الجــهات الــتي أســهمت في إخــــراج 

الاحتفال. 
يعلِّـق اتمـع الـدولي بعـد عشـرين عامــا مــن التوقيــع 
على الاتفاقية آمالا كبيرة لتعزيز مفهوم التعـاون والتضـامن في 
إطار خلق بيئة بحرية سليمة ومعافاة ومبنية علـى نظـم جديـدة 
للانتفــاع مــن المصــــادر الطبيعيـــة والمـــوارد في قـــاع البحـــار 
والمحيطـات، ولوقـف التدهـور الـــذي بــدأت تعــاني منــه البيئــة 
البحريـــة بســـبب التلـــوث، ولحمايـــة المنـــاطق الإيكولوجيــــة 
والبيولوجية والمشاهد البحرية الجميلة والمواقع والآثــار الثقافيـة 
في بـاطن البحـار والمحيطـــات. إن الحاجــة المــتزايدة لاســتغلال 
الموارد البشرية تتطلب من اتمع الدولي سن القوانـين الراميـة 
ـــتغلال الرشــيد  لتنظيـم المشـاكل المعقـدة وتحقيـق التـوازن للاس
للمــوارد الأحيائيــة ووضــع إطــار مســـتقبلي شـــامل لتســـوية 

المنازعات البحرية وفقا لمبادئ سيادة القانون. 
بـالرغم مـن القبـول المتصـــاعد الــذي وجدتــه اتفاقيــة 
الأمم المتحدة لقانون البحار وتزايـد عـدد الـدول الموقِّعـة علـى 
الاتفاقية، إلا أن الحاجة ماسة لبذل مزيد من الجهود من أجـل 
تحقيق هدف المشـاركة الشـاملة حـتى نتمكـن مـن وضـع نـهج 
ـــة البحريــة والمــوارد وحفظــها وإدارــا،  متكاملـة لحمايـة البيئ
ووضـع القواعـد والمعايـير الدوليـة، واتخـاذ تدابـير عمليـة تدعـم 
الأنشطة وتساعد في إجراء عمليات التقييـم والرصـد. ولا بـد 
في هذا السبيل من بناء القدرات الوطنية ودفــع مفـاهيم العمـل 

الإقليمي والإدارة المتكاملة للمحيطات. 
يشيد وفد بلادي في هذا المقام بالدعم السخي المقدم 
مـن حكومـة الـنرويج للصنـدوق الاسـتئماني لإعـداد البيانـــات 
المقدمـة إلى لجنـة حـدود الجـرف القـاري، في مسـاعدة للـــدول 
الناميـة، وخاصـة الأقـل نمـوا منـها والـــدول الجزريــة الصغــيرة، 
حــتى تتمكــن مــن إعــداد البيانــات المقدمــة إلى لجنــة حـــدود 
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ـــى منطــوق المــادة (٧٦) مــن اتفاقيــة  الجـرف القـاري بنـاء عل
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار. وقــد أعــرب وفــد بــلادي في 
اجتماعات الدول الأطـراف عـن أهميـة الدعـم والتعـاون الفـني 
ـــن الاســتفادة مــن البحــوث  لأقـل الـدول نمـوا حـتى تتمكـن م
العلمية والمصادر والـثروات في قـاع البحـار لدعـم اقتصادياـا 

ورفع المستوى المعيشي لسكاا. 
لا بـد مـن إنفـاذ قـرارات مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميــة 
ـــد بجوهانســبرغ في الفــترة مــن ٢-٤ أيلــول/  المسـتدامة المنعق
سـبتمبر ٢٠٠٢، الـتي أكـدت علـى أهميـــة المحيطــات والبحــار 
كمكونــات أساســية للنظــام الإيكولوجــــي للكـــرة الأرضيـــة 
وكعنـاصر حيويـة للأمـن الغذائـي العـالمي المسـتدام لا ســيما في 
ـــز  البلـدان الناميـة. وأكـد المؤتمـر كذلـك علـى الحاجـة إلى تعزي
التنسيق والتعاون للإدارة المتكاملـة للمحيطـات إنفـاذا لجـدول 
أعمـال القـرن الحـــادي والعشــرين. ودعــا المؤتمــر كذلــك إلى 
ضرورة إنشاء آلية فعالـة وشـفافة ومنتظمـة للتنسـيق فيمـا بـين 
الوكـالات فيمــا يتعلــق بمســائل المحيطــات والســواحل داخــل 

منظومة الأمم المتحدة. 
إن أحكـام هـذا التنسـيق وتنفيـذ القـرارات الراميــة إلى 
تعزيـز التعـاون الـــدولي والتنســيق مــن شــأنه أن يعــزز جــهود 
الـدول الناميـة والأقـل نمـوا للاسـتفادة مـن مسـتويات التنســـيق 
الـدولي، وعلـى الصعيـد الإقليمـي، وفيمـا بـــين الــدول، لدعــم 
برامــج التنميــة المســتدامة للمحيطــات والبحــار، فضــلا عــــن 
تمكينها من المشاركة في المحـافل العلميـة، خاصـة اـالات الـتي 

تعالج المسائل المتصلة بعلوم وتكنولوجيا البحار. 
ختامـا، فـإن وفـد بـلادي يـهيب بجميـع الـدول المانحــة 
والمؤسسـات الماليـة الدوليـة أن تواصـل تعزيـز برامـج وأنشـــطة 
التعـاون التقـني وبنـاء قـــدرات الــدول الأقــل نمــوا في مجــالات 
الحمايـة البيئيـة وإدارة مصـائد الأسمـاك وسـلامة وأمــن البحــار 

والملاحة والأبحاث العلمية ورسم الحدود البحرية وغيرهـا مـن 
الأنشطة الهامة التي تكفل توافر الخبرات الوطنية. 

السـيد حسـمي (ماليزيـا) (تكلـــم بالانكليزيــة): تــود 
ماليزيا أن تعرب عن امتناا للأمين العام على تقريـره الشـامل 
 A حــول المحيطات وقانون البحـار الـوارد في الوثيقتـين 57/57/
و Add.1. ويسـعد ماليزيـا أن تشـارك في مناقشــة هــذا البنــد، 
الـتي تعقـد بمناسـبة الاحتفـال بـــالذكرى العشــرين لفتــح بــاب 
التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢. 
لقد شاركت ماليزيا بنشـاط في مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
ــــام ١٩٧٣ إلى عـــام ١٩٨٢.  الثــالث لقــانون البحــار مــن ع
ـــى واحــد مــن  وبوصفنـا دولـة بحريـة ودولـة سـاحلية مطلـة عل
ــم  أكـثر مضـايق العـالم ازدحامـا، مضيـق ملقـا، فـإن ماليزيـا ت
اهتماما خاصا بالنظام القانوني الذي ينظم المحيطات والبحـار. 
وإن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار وثيقـة لم يسـبق لهـــا 
مثيــل فــي التاريخ. وهذه الاتفاقية التي ولـدت نتيجـة لـتزاوج 
أو لحـل وسـط بـين التنبـؤ واســـترجاع الأحــداث الماضيــة قــد 
أطلق عليها بحق دستور المحيطات. والنظر إليها علـى أـا حـل 
وسط سيكشف عن نقاط ضعفها ولكن النظر إليها علـى أـا 

تزاوج سيؤدي إلى بعث التشجيع والأمل في المستقبل. 
لقد استحدثت الاتفاقيـة عـددا مـن المفـاهيم والمبـادئ 
المبتكـرة بصـورة كبـيرة. وتـود ماليزيـا أن تشـــيد بمبــدع هــذه 
المبـادئ الـذي أطلـــق عليــه لقــب أبي قــانون البحــار. في عــام 
١٩٦٧، قـدم السـفير الراحـل آرفيـد بـاردو فكرتـين تشــتملان 
على بذور التطور في المستقبل؛ الأولى أن مـوارد التنقيـب عـن 
المعـادن في أعمـاق البحـار تشـــكل تراثــا مشــتركا للإنســانية، 
والثانية أن جميــع الجوانـب المتصلـة بالمحيطـات مترابطـة وينبغـي 

تناولها ككل متكامل. 
ويجب اعتبار الاتفاقيـة عمليـة مسـتمرة وليسـت ناتجـا 
ائيا. وهي عملية تتطلب دراسة وتقييما مسـتمرين للتصـدي 
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للاحتياجـات المتغـــيرة للتطــورات المرتبطــة بشــؤون المحيطــات 
وقانون البحار. إن اجتماعـات الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، 
والـتي تعـاملت حـتى الآن بصـورة أساســـية مــع أمــور الميزانيــة 
ـــة، لديــها دور مــهم تؤديــه في هــذا الصــدد.  والأمـور الإداري
ويرحـب وفـدي أيضـا بعمليـة الأمـم المتحـدة الاستشـارية غــير 
الرسمية المفتوحة المعنيــة بشـؤون المحيطـات وقـانون البحـار الـتي 
أنشــأا الجمعيــة العامــة بموجــب قرارهــــا ٣٣/٥٤ (٢٠٠٠) 
ـــة في  تســهيلا لاســتعراض الجمعيــة ســنويا للتطــورات الحاصل
شؤون المحيطات على نحـو فعـال وبنـاء، والـتي عقـدت بـالفعل 

ثلاث دورات. 
ونحــن نــرى أن هــذه العمليــة تكمــــل دور اجتمـــاع 
ـــع المســائل المنبثقــة عــن تنفيــذ  الـدول الأطـراف في التعـامل م
الاتفاقية. وليس اجتماع الدول الأطراف مختصـا بالتعـامل مـع 
المسائل التي تتداخل أو تتعـارض فيمـا بـين الاتفاقيـة والأنظمـة 
الســارية في أمــاكن أخــــرى. ولا يمكـــن لأي جهـــة بخـــلاف 
الجمعيـة العامـة وعضويتـها العالميـة أن تفعـل ذلـك. وهنـا يــأتي 
دور العملية التشاورية. إذ أا تيسر المناقشـة واتخـاذ القـرارات 
ـــام.  بشـأن الأمـور المشـار إليـها في التقريـر السـنوي للأمـين الع
ومع ذلك، ترى ماليزيا أنه يمكن دمج دوري اجتمـاع الـدول 
الأطراف والعملية التشاورية، حينمـا تصبـح عضويـة الاتفاقيـة 

عالمية بقدر عالمية عضوية الجمعية العامة. 
ويرحـــب وفـــدي بـــالتقدم المحـــرز في عمـــل ثـــــلاث 
مؤسسات أنشأا الاتفاقية وهي السلطة الدولية لقـاع البحـار 
ولجنة حدود الجرف القاري والمحكمة الدولية لقانون البحار. 
وتركِّز السلطة الدولية لقاع البحار علـى أمـور تتعلـق 
بـالتنقيب عـــن عقيــدات المنغنــيز واستكشــافها. ونحــن ندعــو 
السـلطة إلى النظـر في وضـع مـوارد أخـرى مكتشـــفة حديثــا – 
مثل الكبريتيدات، والموارد الوراثية وهايدرات الميثان – داخـل 

نطاق أنشطتها. 

ـــاري،  وفيمـا يتعلـق باللجنـة المعنيـة بحـدود الجـرف الق
تفـهم ماليزيـا أن اللجنـة، باعتبارهـا مؤسســـة مؤقتــة تصورــا 
الاتفاقية، ستوقف أنشطتها عندما تعلن كل الحـدود البحريـة. 
ــالنظر  ومـع ذلـك، نـود أن نقـترح أن يسـتمر وجـود اللجنـة، ب
إلى التطورات غير المتوقعة مثـل ظـهور دول جديـدة. وماليزيـا 
تقوم في الوقت الراهن بعمليات مسح وتقييم مكثفـة لمناطقـها 
الخاصة بالجرف القاري حـتى تتمكـن مـن تقـديم رسـم منطقـة 

الجرف القاري ا خلال السنوات القليلة القادمة. 
وفيما يتعلق بالمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، يسـرنا 
أن نلاحظ أا تناولت ١١ قضية وأصدرت أحكامها بسـرعة 
وباقتدار. مما زاد من مصداقيتـها. وتلـك الحقيقـة أثبتـت خطـأ 

الرأي القائل بأن المحكمة ليس هناك سبب لوجودها. 
ووفـد بلـدي يؤيـد مشـروع القـرار الـوارد في الوثيقـــة 
ـــد  A/57/L.49. ونؤكـد مجـددا تأييدنـا للوقـف الاختيـاري لصي

السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، ونعتقد أنه ممــا يحقـق 
الصالح المشترك للمجتمع الـدولي أن يمنـع استنــزاف الأرصـدة 
السمكية بسبب تلك الممارسات. وقـد اتخـذت ماليزيـا تدابـير 
ــــع تلـــك  عمليــة عديــدة، تتضمــن أنشــطة إنفــاذ، للتعــامل م
المشكلة. وأحد تلك التدابير هو تنفيذ مخطــط للرصـد والرقابـة 
والمسـح في برنامجنـا لإدارة المصـائد لضمـان أن تدخـل قــوارب 
الصيـــد المصـــرح لهـــا فقـــط إلى المنـــاطق المحـــددة في المنطقــــة 
ــــاطق الاقتصاديـــة الخالصـــة  الاقتصاديــة الخالصــة لماليزيــا والمن
للبلـدان الأخـرى. ونحـن نعمـــل أيضــا علــى اســتخدام جــهاز 
تجريبي، يسمى جهاز استبعاد فراخ السـمك والنفايـات، علـى 

معدات شباك الصيد الجرافة. 
ـــذ أحكــام اتفاقيــة الأمــم  واتفـاق الأمـم المتحـدة لتنفي
المتحـدة لقـانون البحـار، المؤرخـة ١٠ كـــانون الأول/ديســمبر 
١٩٨٢، المتعلقـة بحفـظ وإدارة واسـتغلال الأرصـدة الســـمكية 
المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال، الــتي 
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دخلت حيز النفاذ العام الماضي، أداة هامــة لضمـان الاسـتدامة 
الطويلـة الأجـل للأرصـدة السـمكية واسـتخدامها علـى الوجــه 
الأمثل. وماليزيا تدرس في الوقت الراهن الاتفـاق رغبـة في أن 
تصبح طرفا فيه. ونأمل أن توفر المساعدة اللازمـة للـدول الـتي 
تطلبـها، لضمـان الحفـظ والإدارة الفعـالين للأرصـدة الســمكية 
المتداخلــة المنــاطق والأرصــــدة الســـمكية الكثـــيرة الارتحـــال. 
وبالإضافة إلى هذا، ينبغي ألا تكـون هنـاك أيـة ازدواجيـة بـين 
البرامج والأنشطة التي تقوم ا الوكـالات ذات الصلـة بـالأمم 

المتحدة للحفاظ على تلك الأرصدة وإدارا. 
والمناقشات بشأن البيئة والتنميـة المسـتدامة لا تكتمـل 
دون الإشارة إلى المحيطات والبيئة البحرية ومواردها. وماليزيـا 
تــرى أن كــل مصــادر تدهـور البيئة البحرية يجب أن تعالج – 
بما فيها الأنشـطة البريـة والأنشـطة في قـاع البحـار، والتخلـص 
مـن النفايـات، والتلـوث النـاجم عـــن المراكــب والتلــوث مــن 
الغــلاف الجــوي، أو عــن طريقــه. ومبــادرات ســـابقة، مثـــل 
جـدول أعمـال القـرن الحـادي والعشـرين ونتـائج مؤتمـر الأمــم 
المتحدة المعني بالبيئة والتنميــة، تنـاولت المسـائل المتعلقـة بمـوارد 
المحيطـات والبيئـة البحريـة. ومؤخـرا جـدا، تنـاول مؤتمـر القمــة 
العــالمي للتنميـــة المســـتدامة أيضـــا وبشـــكل مكثـــف التنميـــة 
المسـتدامة في سـياق المحيطـات والبحـار. وماليزيـا تؤيـــد تــأييدا 

تاما تلك المبادرات وستضمن الوفاء بتطلعاا. 
ـــاء آليــة  ومـع ذلـك، نعتقـد أن الوقـت قـد حـان لإنش
مناســبة لإمــــداد المؤسســـات الـــتي تنشـــئها تلـــك المبـــادرات 
بالوسـائل لدراسـة المشـاكل المترابطـة للمحيطـات في مجموعــها 
ولتحديـد المسـائل والـبرامج والاسـتراتيجيات اللازمـــة. وهــذا 
مـن شـأنه أن يضمـن ألا يكـون تنظيـــم المحيطــات مجــزءا ومــن 
شـأنه أن يكـــون متمشــيا مــع التقــدم المحــرز في مجــال التنميــة 

المستدامة. 

ونحــن نعتقــد أن الجمعيــة العامــة نفســها هــي الآليـــة 
الملائمة للنظر في المشـاكل المترابطـة للمحيطـات في مجموعـها. 
ومـع أن عمليـة الأمـم المتحـدة الاستشـارية غـير الرسميـة المعنيــة 
بقـانون البحـار قـامت - بطريقـــة مــا - بذلــك الــدور، فإــا 
ـــة والاقتصاديــة. ولذلــك  تفتقـر إلى الوظـائف القضائيـة والتقني
تقــترح ماليزيــا تحويــل العمليــة مــن مجــرد عمليــة تشـــاور إلى 
�جمعيــة للمحيطــات� موكولــة إليــها دراســة تنميــة شـــؤون 
المحيطات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومؤتمـر 
الأمـم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة ومؤتمــر القمــة العــالمي 
للتنميـة المسـتدامة. وعملـها مـن شـأنه أن يضطلـــع بــه في ظــل 
خلفية التطورات الشـاملة في كـل المسـائل المتعلقـة بالمحيطـات. 
وتلك الجمعية ستكون قادرة علـى أن تصبـح محفـلا للتفـاوض 
وستكون لها ولاية لاتخاذ القرارات وتوجيـه بعـض الوكـالات 
التي تقع تحت مظلة الأمم المتحدة للقيام ببعـض المـهام حسـب 

الاقتضاء. 
لقـد عمـل اتمـع الـدولي بجـهد كبـير طـوال ســنوات 
عديدة لوضع نظام قانوني ينظم الأمور ذات الصلة بالمحيطـات 
والبحار. ولذلك يجب أن تكـون مسـؤوليتنا المشـتركة ضمـان 
أن يظل هذا النظام القانوني الدولي على أهميته ويحظـى بقبـول 
عالمي. وفي هذا الشـأن، تشـجع ماليزيـا الـدول الـتي لم تصبـح 
بعـد أطرافـا في الاتفاقيـة بـأن تفعـل ذلـك. وذلـك سيســـهم في 
زيــادة تطويــــر وتعزيـــز القـــانون الـــدولي المتعلـــق بالمحيطـــات 

والبحار. 
ــــة):  الســـيد كوفـــود (الدانمـــرك) (تكلـــم بالانكليزي
ـــدان  يشــرفني أن أتكلــم بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي. إن بل
أوروبــا الوســطى والشــرقية المنتســــبة إلى الاتحـــاد الأوروبي – 
اســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــــيكية ورومانيـــا 
وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاريـا – والبلديـــن 

المنتسبين قبرص ومالطة، تؤيد هذا البيان. 
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ـــص  أود أن أذكـر أن مداخلـتي سـتكون أقصـر مـن الن
المطبـوع الـذي يجـري توزيعـه مراعـــاة لقيــود الوقــت. وأدعــو 

الوفود إلى الرجوع إلى النسخة الأطول. 
يحتفـل هـذا العـام بمـــرور العقديــن الأولــين مــن عمــر 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. ودخولهـا حـــيز النفــاذ، 
منذ ثمانية أعوام، كانت لـه أهميـة كـبرى لإنشـاء إطـار قـانوني 
دولي شامل لإدارة المحيطات. وكان هذا أيضا عام عقد مؤتمـر 
القمــة العــالمي للتنميــة المســتدامة في جوهانســبرغ، بعــــد ١٠ 
سنوات من مؤتمر قمة ريو. والاتحاد الأوروبي يعتقد أن نتـائج 
مؤتمر قمة جوهانسـبرغ تشـكل إطـارا للإجـراءات الـتي ينبغـي 
اتخاذهــا في الســنوات المقبلــة. والــتي ينبغــي زيــــادة تطويرهـــا 
وتنفيذها من جانب الدول الأعضـاء ومنظومـة الأمـم المتحـدة 

ومنظماا. 
ــــات وقـــانون  بنــد جــدول الأعمــال المعنــون �المحيط
البحار� يبرز كيف أن المحيطات وسيادة القـانون أصبحـا غـير 
قابلين للانفصال. والاتفاقية، بينمـا أكـدت مـن جديـد قواعـد 
القانون العرفي والاتفاقيات السابقة، تمخضت أيضا عن قـانون 
البحـار الجديـد وكـانت مصـدر إلهـــام لاتفاقــات دوليــة هامــة 
تحكـم المحيطـات في جوانـب متعـددة، وعلـى وجـــه الخصــوص 
فيمـا يتعلـق بـــإدارة مــوارد المحيطــات وحمايــة البيئــة البحريــة. 
والقبـول العـالمي للاتفاقيـة وكـل الاتفاقـات ذات الصلـة، بـــالغ 
الأهمية بالنظر إلى دوره الشامل في النظام القانوني الذي يحكم 
ــــن الأساســـي أيضـــا أن تتصـــرف كـــل  محيطــات العــالم. وم

الأطراف بما يتفق اتفاقا تاما مع الاتفاقية. 
وفي هذا الشأن لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق 
بشأن إعلانــات لدول تبدو في الحقيقـة أـا تحفظـات تسـتبعد 
أو تعـدل الأثـر القـانوني لبعـض أحكـام الاتفاقيـة. ولمـا كـــانت 
الاتفاقية تذكر بوضوح في المـادة ٣٠٩ أنـه لا يجـوز إبـداء أيـة 
تحفظات، فإن تلك الإعلانات لا يمكـن أن يكـون لهـا أي أثـر 

قـانوني. وعـلاوة علـى ذلـك، الاتحـاد الأوروبي لا يقبـل تنفيـــذ 
الدول الأطراف تشريعات وطنية لا تتمشى مع الاتفاقية. 

ويرحــب الاتحــــاد الأوروبي بمنجـــزات مؤتمـــر القمـــة 
العــالمي للتنميــة المســتدامة، الــذي انعقــد في جوهانســـبرغ في 
آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر هذا العام. وقد نتـج عـن المؤتمـر 
تحسـن ملحـوظ في توقعـات تنفيـذ جـدول أعمـــال القــرن ٢١ 
على نحو عملي بصورة أكبر، وخاصـة تنفيـذ الفصـل ١٧ منـه 
بشـأن المحيطـات. وأسـهم الاتحـاد الأوروبي بصـــورة كبــيرة في 
نتائج مؤتمر القمة، كما أنه مصمم على أن يؤدي دورا نشـطا 
في العملية المستمرة. وسيوفر الاتحاد الأوروبي فرصا مـن أجـل 
إجـراء البحـوث علـى المنـاطق البحريـة المحميـة اســـتجابة لقــرار 
مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المسـتدامة بـإصلاح الأنظمـة البيئيـة 
المائية المتدهور بحول عام ٢٠١٥، وذلك ضمن أمور أخـرى، 
مـن خـلال تعاونـه العلمـي الـدولي في إطـار البرنـامج الإطــاري 

السادس للأبحاث. 
ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة 
في عام ١٩٩٢ في ريو دي جانيرو، تم اعتماد صكوك قانونية 
دوليـة جديـدة. ومـع ذلـك، لا تكفـــي هــذه التشــريعات لمنــع 
المشاكل الموجودة من النمو أو المشاكل الجديدة مـن النشـوء. 
وما زال لدينا تلوث أكثر مما هو مناسب وإفراط في اسـتغلال 
الموارد السمكية ومشاكل تتعلق بالسلامة البحرية، فضلا عـن 
معـدلات جريمـة مـتزايدة وقضايـا أخـرى كثـيرة تشـغل البـــال. 
وإلى حـد مـا يعـزى هـذا لمسـتوى تنفيـذ الـدول وتطبيقـها غــير 

الوافي للقانون الدولي الموجود فعلا. 
وقد اتفق مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة هـذه 
السـنة علـى قـرارات هامـة فيمـا يتعلـق بالمحيطـــات، مثــل قــرار 
ـــة تنســيق مشــتركة بــين الوكــالات فعالــة وشــفافة  إنشـاء آلي
ومنتظمة بشأن قضايـا المحيطـات والسـواحل في إطـار منظومـة 
الأمـــم المتحـــدة؛ والحاجـــة لتعزيـــز اللجنـــــة الأوقيانوغرافيــــة 
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الحكومية الدولية بوصفها مركز تنسـيق للأبحـاث؛ والأهـداف 
ــــق عليـــها فيمـــا يتعلـــق بـــالتنوع  والجــداول الزمنيــة الــتي اتف
البيولوجي؛ والأرصدة السمكية؛ وإنشاء شـبكة منـاطق بحريـة 
ـــداد  محميــة بحلــول عــام ٢٠١٢؛ وإقامــة عمليــة منتظمــة لإع
التقـارير عـــن حالــة البيئــة البحريــة وتقييمــها في إطــار الأمــم 

المتحدة بحلول عام ٢٠٠٤. 
ورغم ذلك، لقد كانت ومـا زالـت إحـدى المشـاكل 
الـتي تثـير الانشـغال أكـثر مـن غيرهـــا فيمــا يتصــل بالمحيطــات 
والبحـار هـي حالـة المـوارد البحريــة الحيــة المتدهــورة، أساســا 
بســبب الإفــراط في اســتغلال المــــوارد الســـمكية. ونحـــن، في 
ـــوازن  الاتحـاد الأوروبي، اتخذنـا خطـوات عديـدة بغيـة تحقيـق ت
ـــة صيــد  أفضـل بـين المـوارد السـمكية البحريـة المتذبذبـة وعملي
الأسماك، أهمها تنقيح السياسـة المشـتركة لمصـائد الأسمـاك قبـل 
ـــا بعــض الخطــوات الهامــة للنــهوض  ايـة هـذه السـنة. واتخذن
بنظام الإدارة وسياسة الأسطول والهياكل. كمـا أننـا ننظـر في 

السيطرة والتنفيذ. 
وفي بعض الوجوه، استثمر مال أكثر مما هـو مناسـب 
في أسطول صيد الأسماك ونتجت عن ذلك زيادة في القدرات 
عن الحد اللازم نظرا لأن الأسماك المتوفرة أقل مما هـو مناسـب 
لتحقيـق اسـتثمارات مربحـة. وهـــذا يــؤدي إلى انتــهاك قواعــد 
صيك الأسماك والإفراط في استغلال الموارد السمكية؛ ويتعـين 
ـــد الأسمــاك.  إيجـاد حـل لتقليـص القـدرات العالميـة الزائـدة لصي
ويود الاتحاد الأوروبي أن يعيد تأكيد اهتماماته بشأن الإفراط 

في صيك الأسماك. 
ويشــعر الاتحــــاد الأوروبي بقلـــق عميـــق إزاء التأثـــير 
الخطير للحوادث في البحر على البيئة البحرية. وفي حالة آخـر 
حـادث لتحطـم ناقلـة الزيــت بريســتيج قبالــة ســاحل إســبانيا 
والبرتغـال، رأينـا مـرة أخـرى التلـوث الخطـير الـتي تسـببه ناقلـة 
ذات هيكـل واحـد قديمـــة. ومــن الأهميــة القصــوى أن يجــري 

تحسين سياسة السلامة البحرية بغيـة تقليـص خطـر الحـوادث، 
وتحاشي فقدان الأرواح البشرية ومنـع التلـوث البحـري. وقـد 
تم اتخـاذ عـدد مـن المبـادرات الهامـة نتيجـة للحـوادث الخطـــيرة 

الأخرى - على سبيل المثال حادث السفينة إيريكا. 
ومـع ذلـك، توضـح حادثـة الناقلـة بريسـتيج بجــلاء أن 
هناك حاجة لاتخاذ مزيد من التدابير التماسا للسـلامة البحريـة 
وتحسينها من أجل تقليص الخطر الناجم عن التلـوث البحـري 
الجســـيم. وتمثـــل الســـلامة البحريـــة ومنـــع التلـــوث هدفــــين 
ــة.  مشـتركين ينبغـي أن يتجـاوزا الخلافـات الوطنيـة أو الإقليمي
ومن ثم يساند الاتحاد الأوروبي بشدة المنظمة البحريـة الدوليـة 
ـــوث  بوصفــها المنظــم الأساســي للســلامة البحريــة ومنــع التل
البحـري. ويـود الاتحـاد الأوروبي أن يســـاعد في تحديــد نقــاط 
الضعـف والفجـــوات في القواعــد الدوليــة وتنفيذهــا ومعالجــة 
هـذه النقـاط في المنتـدى المناسـب. وينطبـق نفـس الشـيء علــى 
تعزيـز تنظيـم السـلامة البحريـة، حيـث تجـري حاليـا مناقشـات 

مكثفة في إطار المنظمة البحرية الدولية. 
وكما لاحظت الجمعية العامة بقلق عميق في غضـون 
ـــة البحريــة في التدهــور نتيجــة  السـنوات الماضيـة، تسـتمر البيئ
التلوث بسبب إلقاء النفايات الخطرة. وينبغي عدم الإبطـاء في 
دخــول بروتوكــــول ١٩٩٦ الملحـــق باتفاقيـــة منـــع التلـــوث 
البحـري النـاجم عـن إغـراق النفايـات ومـواد أخـرى إلى حـــيز 
النفـاذ. ويحـث الاتحـاد الأوروبي جميـع الـــدول علــى التصديــق 
علـى بروتوكـول عـام ١٩٩٦ حـتى يتسـنى لـه أن يحـــل مكــان 
ـــدولي الوحيــد الــذي  اتفاقيـة ١٩٧٣ بوصفـه النظـام العـالمي ال

ينظم إلقاء النفايات في البحر. 
وسـيعتمد تحقيـق نتـائج ملموســـة في البحــث العلمــي 
البحـري بدرجـة كبـيرة علـــى بنــاء القــدرات علــى المســتويين 
ــــى نقـــل التكنولوجيـــا. وفي  الوطــني والإقليمــي كليــهما وعل
الاتحــاد الأوروبي، سنشــجع تعاونــا أفضــل وتنســيقا للبحـــث 
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العلمـي البحـري بشـأن مصـــائد الأسمــاك والبيئــة. وينبغــي أن 
ـــاء القــدرات وأن نظــل قيــد  نواصـل الجـهود الحاليـة لتعزيـز بن
الاســتعراض مــن أجــل ضمـــان أن تعـــالج المشـــاكل الناشـــئة 
والأولويـات. وبالإضافـة إلى ذلـك، نحتـاج لوضـــع نظــم جمــع 
بيانات أفضل اتساقا. فالبيانات المحسنة ستحسن فهمنا لكيفية 
عمـل الأنظمـة البيئيـة البحريـة وتسـاعدنا علـى إدارـا بصــورة 

أفضل. 
وقــد ظلــت القرصنــة والســــلب المســـلح في جـــدول 
الأعمال الدولي لسنوات كثيرة الآن. وسبب العدد الكبير من 
الحوادث قلقا دوليا حـادا كمـا تم اتخـاذ كثـير مـن الإجـراءات 
علـى مـر السـنوات للتعـامل مـع هـذه المشـكلة. وتمثـــل جرائــم 
القرصنة والسلب المسلح فعلا ديدا خطيرا للملاحين وللنقـل 
البحـري التجـاري الـدولي يتطلـــب تركــيزا مســتمرا وجــهودا 

جديدة من الدول والمنظمات الدولية. 
وكان اجتماع الخبراء بشــأن الأمـن البحـري المشـترك 
بـين الاتحـاد الأوروبي ورابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا الــذي 
عقد في مانيلا في شباط/فبراير سـنة ٢٠٠٢ إحـدى المبـادرات 
الأخيرة في جهود مكافحة القرصنة. وكانت نتيجة الاجتماع 
عـددا مـن الاقتراحـات البنـاءة مـــن أجــل المزيــد مــن التعــاون 

الدولي والإقليمي. 
وتعزز قدرة الدول لاتخاذ ردود فعالة على التحديات 
الكثـيرة في شـؤون المحيطـــات بصــورة ملموســة عندمــا تتخــذ 
تدابــير للتعــاون الإقليمــي. وعلــى المســتوى العــــالمي، تحتـــاج 
المنظمة البحرية الدولية للاستمرار في أداء دور القيادة وينبغـي 
أن تظـل المنتـدى لإعـداد ردود فعالـة علـى حـــوادث القرصنــة 
والسلب المسلح. ويرحـب الاتحـاد الأوروبي بـالإجراءات الـتي 
اتخذا المنظمة حتى الآن، من قبيل وضع مدونة قواعد سـلوك 
للتحقيقــات وإعــداد التعديــــلات للاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة 
ــــن  الأرواح في البحـــر، وإضافـــة تدابـــير خاصـــة لتعزيـــز الأم

البحـري، كمـا يشـجع المنظمـة علـى مواصلـة عملـها. ويحـــث 
الاتحاد الأوروبي الدول على مساندة جـهود المنظمـة بالإضافـة 
إلى المبــادرات المماثلــة في المنظمــات الأخــرى، مثــل منظمــــة 

العمل الدولية ومنظمة الجمارك العالمية. 
لقد أغضبت سلسلة من الأحداث العديـدة للإرهـاب 
الدولـي اتمع الدولــي وأظهـــرت احتقـــار الإرهـابيين الـذي 
لا يمكن فهمه للحياة الإنســانية. والإرهـاب الـدولي مـدرج في 
جـدول الأعمـال الـدولي عندمـا يتعلـق الأمـر بـالأمن البحـــري 
أيضـا، وقـد أوضـح اتمـع الـدولي إرادتـه لمكافحـة الإرهـاب. 
وقد برهنت المنظمة البحرية الدولية مرة أخرى على أـا هيئـة 
فعالــة تابعــة للأمــــم المتحـــدة كمـــا أن مـــن المتوقـــع اعتمـــاد 
التعديلات بغية تعزيز الأمن البحـري حالمـا يحـل شـهر كـانون 
الأول/ديسمبر هذا العام. ويدعم الاتحاد الأوروبي بشدة هـذه 

المبادرات الدولية بشأن الأمن البحري. 
وتؤكد حوادث متعددة متعلقة بإنقـاذ مـهاجرين غـير 
قانونيين مكروبين في عرض البحر ضرورة إيجـاد حلـول أكـثر 
إلزامــا وقابليــة للتنفيــذ. وهــذا بــالفعل موضــوع يثــير القلــــق 
ويحتاج بإلحاح للتعامل معـه مـن قبـل اتمـع الـدولي. وخلافـا 
للمأساة الإنسانية المتصلة، والتي يمكن أن تؤثر على أية منطقــة 
في العـالم، يثـــير العــدد المتنــامي للأشــخاص الذيــن يتعرضــون 
للخطـر في عـرض البحـر نطاقـا واسـعا مـن القضايـــا السياســية 
والقانونية المتصلة، ضمن أمور أخرى، باتفاقيـة قـانون البحـار 
والاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر لعام ١٩٧٤. هذه 
القضية الصعبة، التي تشغل مستويات متنوعة مــن الاختصـاص 
ـــة ــدف إيجــاد حلــول  ينبغـي أن تعـالج بصـورة شـاملة وهادئ

دولية طويلة الأجل ووافية. 
ـــالعمل  ومـن ثم يدعـو الاتحـاد الأوروبي، اعترافـا منـه ب
الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية ومفوضية الأمم المتحـدة 
لشـؤون اللاجئـين، لتعزيـز التعـــاون الــدولي، الــذي ينبغــي أن 
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يركِّـز علـى توفـير المعلومـات بغيـة منـع الأشـخاص مـن القيـــام 
برحلات خطرة في البحر، وعلى منع مـلاك السـفن وربابنتـها 
ـــى  مـن نقـل المـهاجرين غـير القـانونيين عـن طريـق البحـر، وعل
ــــين في  تطويــر وتوفيــق إجــراءات إيصــال الأشــخاص المكروب
عرض البحر إلى مكـان آمـن. وفي هـذا الصـدد، فـإن احتمـال 
إجـراء مناقشـــة عــن المســألة الأخــيرة في دورة مقبلــة للعمليــة 
الاستشـارية غـير الرسميـة المعنيـة بشـؤون المحيطـات قـــد يكــون 

مفيدا. 
إن تعقـد النظـام الـدولي للمحيطـات والبحـــار هــائل. 
وأصبحـت مسـألة التنســـيق والتعــاون الدوليــين أكــثر حتميــة 
لكفالـة تنفيـذ كـل المعايـــير الموجــودة بطريقــة متســقة وتقييــم 
الاحتياجات لاتخاذ إجراء في المستقبل على المستويات الوطـني 
والإقليمي والأقاليمي والعالمي. وإن الجمعيـة العامـة، إذ تـدرك 
العلاقـات الوثيقـة القائمـــة بــين الجوانــب المتصلــة بالمحيطــات، 
أقرت ذا عن طريق وضـع عمليـة غـير رسميـة لمناقشـة شـؤون 
المحيطات بشكل متكامل، اسـتنادا إلى الاتفاقيـة وعلـى جـدول 
أعمـال القـرن ٢١، ولاقـتراح مسـائل محـــددة ينبغــي أن تنظــر 

فيها الجمعية العامة. 
وإن العمليـة الاستشـارية غـير الرسميـة المعنيـــة بشــؤون 
المحيطات التي عقدت اجتماعها الثالث من ٨ إلى ١٥ نيسـان/ 
أبريل ٢٠٠٢، قد قـامت مجـددا بشـكل يبعـث علـى الارتيـاح 
الشديد بالوفاء بولايتها من خلال توفير مقومـات هامـة لفـهم 
المحيطات بشكل أفضل وإبراز مسائل تقتضـي اتخـاذ إجـراءات 
مشـتركة. ويرحـب الاتحـاد الأوروبي بـــالقرار المتخــذ في هــذه 
الجلســة العامــة بمواصلــة العمليـــة الاستشـــارية لفـــترة ثـــلاث 
سنوات أخــرى، وفقـا للقـرار ٣٣/٥٤، ويتطلـع إلى المشـاركة 
بنشاط في اجتماعها في السـنة المقبلـة. ونرحـب بزيـادة تركـيز 
العمليـة الاستشـارية علـى المسـائل الملموســـة والعمليــة، بمــا في 
ــــتي جـــرت مناقشـــتها في  ذلــك التطــورات بشــأن المســائل ال

اجتماعات سابقة. 

وكــان الاتحــاد الأوروبي يتوقــع مــن اللجنــة الفرعيـــة 
المعنيـة بالمحيطـات والمنـــاطق الســاحلية التابعــة للجنــة التنســيق 
الإدارية، أن تضطلع بـدور رئيسـي لتحسـين التنسـيق المشـترك 
بـين الوكـالات والتعـاون عـبر القطاعـات في شـؤون المحيطــات 
ضمن منظومة الأمم المتحدة. ولكننا علمنـا مـن تقريـر الأمـين 

العام أن اللجنة الفرعية قد تم حلها. 
نعتقـد أنـه لا بـد مـن إيـلاء مزيـد مـــن التفكــير البنــاء 
للتعـاون والتنسـيق المشـتركين بـــين الوكــالات ضمــن الإطــار 
القائم لمنظومة الأمم المتحدة، مـن دون أن نسـمح بـأن تصبـح 
العمليــة ذات طــابع مؤسســي أو بــــيروقراطي. وإن مشـــروع 
القـرار الـذي ســـيعتمد، يدعــو الأمــين العــام إلى أن ينشــئ في 
إطــار منظومــة الأمــم المتحــــدة آليـــة تنســـيق مشـــتركة بـــين 
الوكـالات، تكـون فعالـة وشـــفافة ومنتظمــة بشــأن المحيطــات 
والمسـائل السـاحلية. ونتطلـع إلى رؤيـة تطـورات بنـاءة في هــذا 

الصدد. 
ـــة،  أخـــيرا، أود أن أشـكر الأمـين العـام والأمانـة العام
ولا سـيما شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، علـى هـــذا 
التقريـر الشـامل والقيـم عـن المحيطـات وقـانون البحـار. ويمثـــل 
التقريـر عـــادة ركــيزة للمناقشــة في الجمعيــة العامــة وكذلــك 
للمناقشــة في إطــار العمليــة الاستشــارية غــير الرسميــة المعنيــــة 
بشـؤون المحيطـات. وفي هـذا السـياق، يؤكـد الاتحــاد الأوروبي 
على أهمية المقومات التي توفرها المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، 
ـــها  ووكــالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة وصناديقــها وبرامج
المعنية بشؤون المحيطات، للتقرير عن المحيطات وقانون البحار. 
ــــي (المكســـيك) (تكلـــم بالإســـبانية):  الســيد زيكيل
سيدي الرئيس، اسمحـوا لي في البدايـة أن أعـرب عـن الشـكر، 
باســم وفــد بــلادي، للمنســــقين بشـــأن كـــل مـــن مشـــاريع 
القـرارات المتعلقـة بـــالبنود ٢٥ (أ)، (ب) و (ج) مــن جــدول 
ـــود أن نشــكر أيضــا الأمــين العــام علــى إعــداد  الأعمـال. ون
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وتقـديم تقـاريره الـتي تعطـي عرضـــا عامــا للتطــورات المتعلقــة 
بالمحيطـات وقـانون البحـــار، وتوفــر عنــاصر حيويــة للمناقشــة 

والتفاوض في نطاق العملية الاستشارية غير الرسمية. 
وفي نفـس الوقــت، يؤيــد وفــد بــلادي البيــان الــذي 

سيدلي به ممثل كوستاريكا بالنيابة عن مجموعة ريو. 
لقد مثّل فتح باب التوقيع علـى الاتفاقيـة الـذروة الـتي 
بلغتها روح التعاون التي كـانت ضروريـة لوضـع نظـام قـانوني 
للمحيطــات. وأن الذيــن حــازوا علــــى امتيـــاز المشـــاركة في 
مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، شـهدوا 
قيـام نظـام مـا بـرح يشـكِّل تحديـات للمجتمـــع الــدولي، وقــد 
تخطى العقبات التي كانت تعـوق التعـاون الوثيـق والأنجـع بـين 

الدول. 
هــذا مــــا حصـــل مثـــلا بالنســـبة إلى إنشـــاء المنطقـــة 
الاقتصادية الخالصة. وكمـا أعلـن أعلـى ممثلينـا مقامـا، السـفير 
جورجي كاستانيدا، فإن مفهوم مـا كـان يسـمى بالممتلكـات 
البحريـة لم يمثـل أرضيـــة مشــتركة فحســب إنمــا شــكّل أيضــا 
أفضل مفهوم وفّـق بـين مصـالح واحتياجـات الـدول السـاحلية 
واتمـع الـدولي، وأصبـح بالتـــالي نقطــة التلاقــي بــين مختلــف 
المواقف المعـبر عنـها في المؤتمـر. والسـفير كاسـتانيدا نفسـه، في 
وصفـه النجـاح في إبـرام الاتفاقيـة بالمخـاطرة المحسـوبة، توصــل 
في العـامين ١٩٧٥ و ١٩٧٦ إلى أن تدخـــل المكســيك عــددا 
مــن الإصلاحــات الدســتورية، وتســتحدث تشــريعات محليـــة 
معينـة، وتقيـم منطقـة اقتصاديـة خالصـــة في المكســيك، تتمتــع 
بالتـالي بنفـس الهيئـة والنطـاق اللذيـن سـتعترف مـــا الاتفاقيــة 

بعد بضع سنوات. 
وبعد مرور عشرين سنة على فتح بـاب التوقيـع علـى 
الاتفاقيــة، تؤكــد بــلادي مجــــددا صلاحيـــة النظـــام القـــانوني 
للمحيطات وتثني على أمثال السفير كاسـتانيدا الذيـن سـاهموا 
مساهمة رئيسية في نجاح النظام. ولهذا السـبب، تقـدم حكومـة 

المكســيك للجمعيــة العامــة إصــدارا جديــــدا لإحـــدى أكـــثر 
مساهمات السفير كاستانيدا الخطية قيمــة، ويتجلـى فيـه الـدور 
الـذي قـرر بلدنـــا الاضطــلاع بــه في تعزيــز القــانون البحــري 
ــــرفنا أيضـــا أن نذكِّـــر بمســـاهمات مكســـيكية  المعــاصر. ويش
أخرى، وعلى سبيل المثـال تلـك الـتي قـام ـا السـفير أنطونيـو 
غومـيز روبليـدو، فيمـا يتعلـق بحسـن النيـة والقـــانون التعســفي 

الوارد ذكرهما في المادة ٣٠٠ من الاتفاقية. 
وبالنسبة إلى أحكام الجزء الخامس عشر المعنية بمجال 
التسوية السلمية للنـزاعات، يسرني أن أبلغ الجمعية العامة بـأن 
المكسيك ستدلي قريبا ببيـان فيمـا يتعلـق باختيارهـا للوسـائل، 
وفقا لما تنص عليه المـادة ٢٨٧ مـن الاتفاقيـة. وسـيؤكد ذلـك 
الإعلان ثقة حكومتي بالمؤسسات المنشأة قبـل ٢٠ سـنة، مثـل 
ـــتقر  المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار. وفي نفــس الوقــت، س
بـالدور الهـام الـــذي اضطلعــت بــه محكمــة العــدل الدوليــة في 

تطوير القانون البحري المعاصر. 
وبـالمثل، وفي هـذا الســـياق، قــررت حكومــة بــلادي 
ــــام بـــالتحكيم والمصالحـــة وخـــبراء، عمـــلا  تعيــين أفــراد للقي
بالمرفقـات الخـامس والسـابع والثـامن للاتفاقيـة. وبذلـك، تعــير 
المكسيك اهتماما للنداء الـذي توجـهت بـه الجمعيـة العامـة في 
مشروع القرار الحالي المعني بشؤون المحيطات وقـانون البحـار، 
وكذلـك في مشـروع القـرار المعـني بمنـع المنازعـــات وتســويتها 
بالوسائل السلمية الذي جرى اعتماده في اللجنـة السادسـة في 

هذه الدورة. 
إن الطابع العالمي الذي تتسم به الاتفاقيـة كـان دائمـا 
بالنسـبة إلى المكسـيك شـــرطا مســبقا أساســيا لنجــاح النظــام 
البحري. واليوم أصبحت عالمية النظام البحري حقيقة تشتمل 
على القليل من التوقعات. لذلـك، وإدراكـا منـا لمسـؤوليتنا في 
ــــرارات المعنيـــة بشـــؤون  تعزيــز تلــك العالميــة، واســتجابة للق
المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك المشروع الحـالي، يسـرني 
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أن أبلغ هذه الجمعية أن الجهاز التنفيذي في بلدي رفع مؤخرا 
إلى مجلس الشيوخ في الجمهورية الاتفاق بشـأن الجـزء الحـادي 
عشــر للمصادقــة عليــه. ولهــذا الســبب، أســــتطيع تـــأكيد أن 
ـــا جــدا في وضــع يســمح لهــا بــإيداع  المكسـيك سـتكون قريب
الصـك الـــلازم وبالتــالي المشــاركة بنشــاط أكــبر وبمزيــد مــن 

الالتزام في عمل السلطة الدولية لقاع البحار. 
لا بد من الإقرار بشكل عـام بـدور السـلطة ودعمـه. 
لهــذا الســبب، نرحــب بالمبــادرات الراميــــة إلى وضـــع إطـــار 
معياري لاستكشاف واستغلال الكـبريتيدات المنتجـة للمنغنـيز 
والحديــد والقشــــور الغنيـــة بالكوبـــالت. وفي هـــذا الصـــدد، 
ستواصل المكسيك مشـاركتها النشـطة في نظـام قـاع البحـار، 
لأا مقتنعة اقتناعا كاملا أنه سيكون بوسع السلطة، بموجـب 
ولايتــها، أن تحــافظ علــى مصــالح اتمــــع الـــدولي وفـــرادى 
البلدان، سواء تعلّـق الأمـر بمسـائل اقتصاديـة أو بمسـائل حمايـة 
البيئة البحرية في ضوء الأنشطة الجارية في المنطقة. ولئن تحقـق 
ـــذي  الكثـير علـى مـدى ٢٠ عامـا مضـت، فالنظـام البحـري ال
أنشـأته الاتفاقيـة يفـــرض تحديــات هامــة تتعلــق بحمايــة البيئــة 
ـــــدرات،  البحريـــة، والوصـــول إلى المـــوارد الحيـــة، وبنـــاء الق
والتنسيق والتعاون والتنمية المستدامة. ومن الشواغل الأخـرى 
التي يوليها بلدي أهمية خاصة، ما يتعلق بحماية وحفظ المـوارد 
البحرية الحية. وهذه تشمل ضرورة اسـتعراض النظـام بالنسـبة 
ـــتي تدعــم فعــلا  لحفـظ الحيتـان بغيـة تجـهيز أنفسـنا بالآليـات ال
حمايـة تلـك الثدييـات البحريـة. ونـرى في هـذا الصـدد أن مـــن 

الملائم إعداد مقترحات تساعد في تلبية هذه الضرورة. 
والوفــد المكســيكي يرحــب بمشــروع القــرار الحـــالي 
بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار (A/57/L.48) الـــذي يعكــس 
التحديات والضرورات التي تواجـهنا. وبالنسـبة لبلـدي، فمـن 
الضـروري أن تركِّـز جميـع الجـهود المشـتركة في سـبيل التنميـــة 
المسـتدامة، التركـيز الواجـب علـى حمايـة النظـــم الإيكولوجيــة 
الهشـة والضعيفـة المذكـورة في الفقـرة ٥ مـن المـــادة ١٩٤ مــن 

الاتفاقية. وذلك ينطبق على حمايـة الشـعب المرجانيـة ونظمـها 
الإيكولوجية حيث تضــررت مـن الآثـار الفيزيائيـة مـن السـفن 
والسـكان. وهـذا مشـار إليـه في مشـروع القـرار الحـالي الـــذي 
يشـير إلى المقـرر سادسـا/٣ لمؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة التنـــوع 

البيولوجي المعتمدة مؤخرا. 
والتعاون الدولي ضروري لدرء الآثار السلبية ولرعاية 
ــــأتي المســـاعدة في  تلــك النظــم الإيكولوجيــة وإصلاحــها. وت
تحســين القــدرات الهيدروغرافيــة وكفالــة الرســومات الفعالـــة 
للخرائـط أمـرا أساسـيا، لا لحمايـة البيئـة البحريـة فحسـب بــل 
ولكفالـة السـلامة الملاحيـة. وفي ذلـك الصـــدد، أصبــح بلــدي 
مؤخــرا عضــــوا كـــامل العضويـــة في المنظمـــة الهيدروغرافيـــة 

الدولية، التي نأمل في إقامة تعاون أوثق معها. 
أمـا عـن السـلامة الملاحيـة فـإن وفـــد المكســيك يــولي 
أهمية للإحاطة في مشروع القرار بمشـكلة الاتجـار بالمـهاجرين، 
ولأن ذلك يتم بطريقة تتفق وأحكام البروتوكول المتعلـق ـذا 
الموضـوع والملحـــق باتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

المنظمة عبر الوطنية. 
كذلك تود حكومة المكسيك أن تسجل وتعرب عن 
تقديرها لشعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار. ولـذا يسـرنا 
أن مشــروع القــرار يســلِّم بــدور الشــــعبة في مجـــال التعـــاون 
والتنسـيق وفي مجـال المسـاعدة التقنيـة للـــدول، وبشــكل محــدد 
فيما يتعلق بإقرار البيانات الجغرافية وتحديد المناطق البحرية. 

ويرحب الوفد المكسيكي بمقرر الجمعية العامـة تمديـد 
عمـر العمليـة التشـاورية ممـا أسـهم في تحسـين وتدقيـق المناقشــة 
بشأن المناطق التي تحتاج إلى تعزيز التنسيق بـين المؤسسـات في 

مناخ من المشاركة المفتوحة. 
وفيما يخص بلدي فـإن المناقشـات في الـدورة القادمـة 
للعملية التشاورية ستكون بالغة الأهمية. وكما قلت آنفـا فـإن 
من أهم الشـواغل لدينـا مـا يتعلـق بحمايـة النظـم الإيكولوجيـة 
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الضعيفة، وهو ما ينطبق أيضا على الأثر الفيزيائي لتصادمـات 
السفن مع الشعاب المرجانية، فهذه مشكلة تقلقنا كثيرا. 

ومـــن القضايـــا ذات الأولويـــة لحكومـــــة المكســــيك 
التعاون الإقليمي مــن أجـل الإدارة المتكاملـة للمحيطـات، وفي 
المقام الأول، التنفيذ الفعال للاتفاقيـة، وخاصـة في مجـال إقـرار 
البيانـات الجغرافيـة وتعيـين الحـدود البحريـة. ويذكـر الأعضــاء 
أن الاجتماع العام الأول لمؤتمر الكــاريبي بشـأن تعيـين الحـدود 
البحرية عقد بمبادرة من بلدي، في أيــار/مـايو ٢٠٠٢ وشـارك 
فيـه ممثلـون مـن ٢٤ بلـدا و ٤ منظمـات دوليـة بمـا فيـها الأمــم 
المتحدة من خلال شعبة شؤون المحيطات وقانون البحـار. وفي 
تلــك المناســبة اعتمــد المشــاركون النظــام الداخلــــي للمؤتمـــر 
وقرروا إنشاء سجل لمفاوضات تعيين الحدود وإنشاء صندوق 
المسـاعدة الـذي يتمكـن المشـاركون فيـــه مــن تــأمين المشــورة 
التقنيـة اللازمـة لإحـراز التقـدم في مفاوضـام لتعيـين الحــدود. 
وبــالمثل، ففــي الاجتمــاع العــام الأول أدرجــت المفاوضــــات 

الأولى لتعيين الحدود بين بليز والمكسيك في سجل المؤتمر. 
والمؤتمـر الكـــاريبي يســعى إلى أن يكــون محفــلا تقنيــا 
لتيسير إجراء مفاوضات طوعيـة لتعيـين الحـدود، وأساسـا مـن 
خــلال المســاعدة التقنيــة، علــى أســاس الاســــتقلال الكـــامل 
ـــرار  للأطــراف والاســتقلالية في المفاوضــات. ومــن ثم اتخــذ ق
إنشـاء صنـــدوق للمســاعدة دفعــت إليــه الحاجــة إلى الآليــات 
يكون للأطراف في المفاوضات حق اللجوء الحـر إليـها لتـأمين 

المشورة التقنية الضرورية لتعيين الحدود البحرية. 
وبفضــل الأمانــة العامــة لهــذه المنظمــة، أنشــــئ هـــذا 
الصندوق مؤخرا. ويعـرب وفـد المكسـيك مجـددا عـن تقديـره 
لشــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، ولإدارة الشــــؤون 
ـــــدوق.  الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، لدورهمـــا في إنشـــاء الصن
كذلك أود إبلاغ الجمعية العامة أن حكومة المكسيك دفعـت 
ــــذا  اشــتراكها وقــدره ٠٠٠ ٥٠ دولار لصنــدوق المؤتمــر. وب

ـــــة  يســـعدني القـــول إن الصنـــدوق قـــد دخـــل الآن في مرحل
التشغيل. 

ــــة بـــأن الاتفاقيـــة تضـــع الأســـاس  والمكســيك مقتنع
القـانوني الأساســـي الــذي ينبغــي أن تنفّــذ فيــه جميــع أنشــطة 
المحيطـات والبحـار، بمـــا في ذلــك أنشــطة حمايــة مــوارد صيــد 

الأسماك والتنمية المستدامة. 
وقد أدى تزايد الضغط على المـوارد البحريـة، بمـا فيـه 
ـــانوس،  زيـادة عمليـات صيـد الأسمـاك في أعـالي البحـار بالأوقي
مع تزايد الاحتياجات الغذائية لسكان العالم، إلى الحاجـة مـرة 
أخـرى إلى كفالـة تعزيـز تعـاون اتمـع الـدولي لتنظيـم أنشــطة 
صيـد الأسمـاك بطريقـة مسـتدامة. ولـذا فنحـن نرحـــب بنتــائج 

المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة. 
ـــك، ورغــم أن مشــروع القــرار  وعلـى الرغـم مـن ذل
بشــأن اتفــاق عــام ١٩٩٥ يعيــد تــأكيد نتــائج مؤتمــر القمـــة 
وخاصــة مــا يتعلــق منــها بحفــظ وإدارة الأرصــــدة الســـمكية 
المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحـال، ينبغـي 
ألا نغفـل عـن أن الفقـرة ٣١ (هــ) مـن خطـة التنفيـذ لا يمكــن 
تفسيرها إلا في ضوء الأحكـام ذات الصلـة مـن اتفاقيـة قـانون 

البحار. 
وأود في الختـــام أن أعيـــد تـــأكيد الـــتزام المكســـــيك 
ـــتي تدعــو إليــها الاتفاقيــة. ولا مــراء في أن  بالمبـادئ والقيـم ال
وجودهـا يسـاعد في بنـاء مسـاحة للســـلام والتنميــة والتعــاون 

ستظل هي الأساس لتمتين أواصر صداقتنا. 
الســـيد نغويـــان ثـــان شـــاو (فييـــت نـــــام) (تكلــــم 
بالانكليزيـة): يصـادف هـذا العـام الذكـرى السـنوية العشــرين 
لفتح باب التوقيع على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. 
ـــح أمامنــا فرصــة ثمينــة لاســتعراض  وهـذه المناسـبة الخاصـة تتي
ــــة واســـتعراض التطـــورات في شـــؤون  وتقييــم تنفيــذ الاتفاقي

المحيطات على مدى الأعوام العشرين الماضية. 
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ـــة عــام  ولا شـك في أن فتـح بـاب التوقيـع علـى اتفاقي
ـــة تدويــن القــانون الــدولي ككــل  ١٩٨٢ معلـم هـام في عملي

وقانون البحار بوجه خاص وتطويره على نحو تدريجي. 
ومما لا شك فيه أن فتح باب التوقيع على اتفاقية عام 
١٩٨٢ علامـة بـارزة في عمليــة التدويــن والتطويــر التدريجــي 
للقـانون الـدولي بصفـة عامـة، وقـانون البحـار بصفـــة خاصــة. 
وبوصف الاتفاقية مدونة شـاملة للقواعـد والمبـادئ الـتي تنظـم 
جميع الأنشطة في البحار، فقد حظيت، ولا تزال، بتأييد قـوي 
ـــيرا مــن  مـن اتمـع الـدولي. والدليـل علـى ذلـك أن عـددا كب
الــــدول - ١٣٨ دولــــة - هــــي الآن أطــــراف متعـــــاقدة في 
الاتفاقيــة. ولكــن الأهــم هــو أنــه يتــــم الآن إدمـــاج أحكـــام 
الاتفاقيـة في التشـريعات الوطنيـــة لــدول عديــدة وأــا تصبــح 

قواعد للقانون العرفي.  
ورأينا أيضا نتيجـة أخـرى ذات مغـزى لتنفيـذ اتفاقيـة 
عـام ١٩٨٢، وهـي إنشـاء وتشـــغيل المحكمــة الدوليــة لقــانون 
البحار، والسلطة الدولية لقـاع البحـار، ولجنـة حـدود الجـرف 
ـــها  القـاري. ولقـد حققـت هـذه الهيئـات منجـزات أوليـة ولكن
مشـجعة تمامـا. وبينمـا نرحـب ـذه التطـورات الإيجابيـة نــرى 
ضرورة في التأكيد على أنه يتعين على اتمع الدولي أن يعـزز 

جهوده لتنفيذ الاتفاقية، التي يجب الحفاظ على سلامتها. 
ولقـد أولـت فييـت نـام دائمـا اهتمامـا كبـيرا للتطويــر 
التدريجي لقانون البحار. ولذلك فهي تؤيد تماما اتفاقيـة الأمـم 
المتحــدة لقــانون البحــار لعــام ١٩٨٢. وترحــب فييــت نــــام 
بــالتقدم المحــرز في أعمــــال الســـلطة الدوليـــة لقـــاع البحـــار، 
والمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــــار، ولجنـــة حـــدود الجـــرف 
القـاري، وبصفــة خاصــة، نقــدر كثــيرا القــرار الــذي اتخذتــه 
مؤخرا الدول الأطراف في اتفاقيـة عـام ١٩٨٢ بتمديـد المهلـة 
الزمنية للدول التي أصبحت أطرافا في الاتفاقية قبـل ١٣ أيـار/ 
مـايو ١٩٩٩ حـتى تقـدم البيانـات الـتي ترسـم الحـــد الخــارجي 

لجرفها القاري. وهذا الحل مفيد جدا لتلك الدول التي تواجـه 
صعوبات في الامتثال للمهلات الزمنية بسبب افتقارها للخبرة 
والموارد الفنية. وتؤيد فييت نام تشجيع جميع الدول الأعضـاء 
والمنظمـات والمؤسسـات الدوليـــة ذات الصلــة علــى مســاعدة 

الدول النامية في إعداد هذه الإفادات. 
واسترشادا بأحكام الاتفاقيـة، اعتمـدت فييـت نـام في 
ـــا محليــا ومرســوما جديــدا  السـنوات القليلـة الماضيـة ١٢ قانون
تتعلـق بالأنشـــطة البحريــة، وذلــك ــدف تحقيــق المزيــد مــن 
التوفيق بين تشريعاتنا الوطنيـة والقـانون الـدولي للبحـار. كمـا 
أبرم بلدنا بنجاح اتفاقـات بشـأن ترسـيم الحـدود البحريـة مـع 

بلدان مجاورة معينة على أساس اتفاقية عام ١٩٨٢. 
ـــالوضع في بحــر الصــين الجنــوبي، نحــن  وفيمـا يتعلـق ب
نشـاطر جميـع الأطـراف المعنيـة الـرأي بأنـه يجـــب تســوية كــل 
المنازعـات عــبر الوســائل الســلمية، ومــن خــلال المفاوضــات 
بـروح المسـاواة والتفـاهم المتبـادل والاحـترام الصــارم للقــانون 
الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار. وفي هـذا 
الصدد، ننوه بارتياح بتوقيـع بلـدان رابطـة أمـم جنـوب شـرق 
آسيا والصين - في مؤتمر القمة الثـامن للرابطـة الـذي عقـد في 
بنوم بنه بكمبوديا - على إعلان عن سلوك الأطـراف في بحـر 
الصين الجنوبي. وهذه خطوة إيجابية نحو وضع مدونة للسـلوك 
في بحر الصين الجنـوبي، كمـا اتفـق علـى ذلـك زعمـاء الرابطـة 
والصـين في مؤتمـر قمـة الرابطـة السـادس في هـانوي في كــانون 
ـــام حــل أساســي  الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، ممـا مـهد الطريـق أم

ودائم للمنازعات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي. 
وأود أن أختتـم بيـاني بـالإعراب عـن خـالص شـــكرنا 
للأمين العام على تقاريره الشاملة عـن الأمـور المتعلقـة بقـانون 
ـــرب عــن تقديرنــا للجنــة  البحـار وشـؤون المحيطـات. كمـا نع
ــــانون  الســفراء رفيعــة المســتوى وشــعبة شــؤون المحيطــات وق
البحار على إسهاماما في التحضيرات للاجتماع التذكـاري. 
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ـــد التــأكيد علــى اســتعداد  ويـود وفـــدي ـذه المناسـبة أن يعي
فييـت نـام للتعـاون في التنفيـذ الفعـال لاتفاقيـــة الأمــم المتحــدة 
لقانون البحار لعام ١٩٨٢، بروح التفاهم المتبـادل والتعـاون، 

كما تجسدها الاتفاقية. 
ـــا) (تكلمــت بالانكليزيــة):  السـيدة تودروفـا (بلغاري
نحتفل اليوم بذكرى حدث دولي هـام ذي أبعـاد عالميـة. فلقـد 
كان اعتماد اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار وفتـح بـاب 
التوقيع عليها قبل ٢٠ عاما من أهم المنجزات في عمليـة إقامـة 

نظام قانوني دولي جديد يتعلق بالبحار والمحيطات. 
وكانت العملية التي أفضت إلى اعتماد الاتفاقية تجربة 
فريدة في صنع القوانين نتج عنها سن إطار شامل من القواعـد 
الــتي تحــدد الوضــع القــانوني لكــل المنــاطق البحريــة والنظـــام 
القانوني الحاكم لكل الأنشطة البحريـة الرئيسـية. وفضـلا عـن 
ـــورا مــن القواعــد الإجرائيــة  ذلـك، تتيـح الاتفاقيـة نظامـا متط
والمؤسسية المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية الناشئة عن تنفيـذ 
الاتفاقيــة أو تفســيرها. وكمــا أُشــير مــن قبــل، فــإن تســــوية 
المنازعـات هـي محـور الاتفاقيـة. ونحـن نـرى أن هـــذه العنــاصر 
ــــار  الثلاثـــة للاتفاقيـــة تشـــكل الأســـاس لنظـــام قـــانوني للبح
والمحيطـات، وللاسـتغلال العـــادل والفعــال لمواردهــا، ولحفــظ 
مواردهـا الحيـة، ولدراســـة البيئــة البحريــة وحمايتــها والمحافظــة 

عليها، على النحو الوارد في ديباجة الاتفاقية. 
ونـــود أن نقـــترح، علـــى ضـــوء المناقشـــات المثـــــيرة 
للاهتمــام والتــأمل الشــديدين والــتي أُجريــت أثنــاء حلقــــات 
النقـــاش غـــير الرسميـــة، وجـــوب متابعـــــة تلــــك المــــداولات 
والمقترحات المُقدمة فيها بأسـرع مـا يمكـن. وفي هـذا الصـدد، 
يـرى وفـدي أن المناسـبة الملائمـة لذلـــك قــد تكــون الذكــرى 
ــــول الاتفاقيـــة حـــيز النفـــاذ، في عـــام  الســنوية العاشــرة لدخ
ـــك  ٢٠٠٤. وينبغـي بـالطبع في هـذه الحالـة ألا يعتـبر إحيـاء تل

الذكرى الدافع الأساسي. 

ونحـن نـــرى أنــه ينبغــي التشــديد علــى إيجــاد الســبل 
والوسائل لضمان الامتثال للقواعد واللوائح والمعايـير المحـددة، 
وإنفاذها. وينبغي تزويد آلية الإنفاذ الرئيسية باتفاقات خاصـة 
تنبثـق عـن أحكـــام الاتفاقيــة. وفي الوقــت ذاتــه، ينبغــي عــدم 
استبعاد ذلك سلفاً من خلال اسـتخدام الأحكـام ذات الصلـة 
لإجــراءات التعديــل، ولا ســيما المــادتين ٣١٢ و ٣١٣ مــــن 

الاتفاقية. 
ونحن نقر مـن حيـث المبـدأ بـأن أطـراف الاتفاقيـة قـد 
واجهت تحديات هامة، نظرا للتطـورات التكنولوجيـة وغيرهـا 
من التطورات المتعلقة بالواجبـات الجديـدة للـدول، ولا سـيما 
دول الموانـئ الـــتي تخــرج عــن نطــاق ولايــة المــادة ٢١٨ مــن 
الاتفاقيـة. وقـد يتطلـب هـــذا تعزيــز ســلطات ووظــائف دول 
الموانـئ، مـع إجـراء بعـض التحسـينات علـى النـص الحـالي مــن 

خلال تعديلات متفق عليها بتوافق الآراء. 
أود أن أشارك المتحدثين الذين سبقوني في إبراز أهمية 
الاتفاقية لصون السلم وتعزيز الأمن الـدولي، وكذلـك التنميـة 
المستدامة للمحيطات. وفي هذا الصدد، نرى أن ضـرورة منـع 
وقمــع الجرائــم في البحــار، مثــل القرصنــة والســــطو المســـلح 
ـــات  والاتجــار غــير المشــروع بالعقاقــير المخــدرة وإلقــاء النفاي
الخطـرة وريـب المـهاجرين والمســـافرين المتــهربين علــى ظــهر 

البواخر، من بين المواضيع ذات الأولوية. 
في الختـام، أود أن أعـرب عـن تقديـري لمنظمـــي هــذا 
التجمــع، لا ســيما شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــــار 
وأعضاء فريق المناقشة والخبراء الذين عرضوا معلومات علميـة 
ـــد  قيمـة عـن بيانـات بيولوجيـة وجيولوجيـة بحريـة جديـدة. وق
وفر الاستعراض العام لسـمات الاتفاقيـة الرئيسـية دليـلا مقنعـا 
على التأثير الهام للاتفاقية على ثلاثة مستويات، قـانون البحـار 
ــه  الحديـث والقـانون الـدولي العـام بوصفـه أحـد مكوناتـه، وفق

القانون الدولي والتشريعات الوطنية في الشؤون البحرية. 
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ونود أيضا أن نؤكـد علـى الأهميـة العظمـى لانضمـام 
الـدول البحريـة الكـبرى والـدول الأخـرى الأعضـــاء في الأمــم 
المتحـدة بغيـة ضمـان تحقيـق العالميـة الكاملـــة للاتفاقيــة. ونحــن 
نــرى أن هــذه المشــاركة العالميــة في الاتفاقيــة شــــرط مســـبق 
لكفــاءة الاتفاقيـــة في أداء دورهـــا بوصفـــها دســـتور البحـــار 

وأساسا قانونيا سليما للتعاون العالمي والإقليمي. 
السيد دي ريفيرو (بيرو) (تكلم بالإسبانية): كـانت 
العمليـة الـتي أدت إلى اعتمـــاد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
البحار مشروعا طموحا. وقد مضى أكـثر مـن ١٤ عامـا قبـل 
أن تختتـــــم العمليـــــة في خليـــــج مونتيغـــــــو في ١٠ كــــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٢. ومما لا شك فيه أن ذلك كـان نتيجـة 
لعمليـة تفـاوض ضخمـة ومعقّـــدة شــاركت فيــها شــخصيات 
بـارزة عديـدة مـن بلداننـا. وفي هـذا الصـــدد، يــود وفــدي أن 
يشارك في الإشادة بالسفير آرفيد باردو، الذي أقنع العالم بأن 

قاع البحار ينبغي أن يكون تراثا مشتركا للبشرية. 
وقد أضيف في وقت لاحق إلى ذلك المفهوم – الـذي 
كـان مفـهوما متقدمـا للغايـة في ذلـك الوقـــت، ولكنــه أصبــح 
ـــبة  الآن مقبــولا لا بالنســبة لقــاع البحــار فحســب بــل بالنس
– مفـهوم الحـق المشـروع للـــدول  لمنـاطق أخـرى علـى الأرض 
الســـاحلية في أن تســـــتفيد مــــن المــــوارد الطبيعيــــة اــــاورة 
لسـواحلها. وقـد تجســـد هــذا المفــهوم فيمــا بعــد في القواعــد 
التنظيميـة للمنطقـــة الاقتصاديــة الخالصــة، الــتي تــرد في الجــزء 

الخامس من الاتفاقية أحكام مستفيضة بشأا. 
ومنذ البداية، كـانت بـيرو في مقدمـة المنـادين بقـانون 
جديــد للبحــار، وقمنــا، مــع بلــدان جنــوب المحيــــط الهـــادئ 
وأمريكا اللاتينية الأخرى، بوضع مفـهوم تحديـد هـذه المنطقـة 
بمائتي ميل لضمان الحفاظ على المـوارد الـتي يمكـن تحديدهـا في 
هـذه المنطقـة وتطويرهـا واسـتخدامها لصـــالح معيشــة شــعوا 

ورفاهها الاقتصادي، مع الاعتراف بحق المـرور الـبريء لسـفن 
جميع الدول عبر هذه المناطق. 

وقد أحرزت فكرة مفهوم تحديـد الحـدود بمـائتي ميـل 
تقدمـا بفضـل الجـهود الـتي لا تكـــل الــتي بذلتــها الدبلوماســية 
البيروفيـــة، لا ســـيما سفــــير بــيرو الراحــل، ألفونســو آريــاس 
شريبر – وهو أحد المدافعين العظام عن مفهوم المائتي ميل. إن 
عمل الإقنــاع الفاعــل الــذي قـــام بـــه السـفير آريـاس شـريبر 
لم يقتصــر علــى قاعــات المفاوضــات في هــذا المبــنى امـــع ، 
ولكنه اشتمل أيضا على السفر على نطاق واسع إلى عدد مـن 
البلدان في جميع القارات، دف الـترويج لمفـهوم المـائتي ميـل، 
الـذي أصبـح الآن مقبـولا علـى نطـــاق واســع. ومــع أن بــيرو 
لم تصبح طرفا بعـد في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، 
ــــالقواعد والمبـــادئ  فــإن بلدنــا يعــترف في تشــريعاته المحليــة ب
الأساسـية لهـذا الصـك الـدولي، ولا سـيما فيمـا يتعلـــق بحمايــة 
الموارد البحرية الحية والحفاظ عليها. فعلى سبيل المثال، قانون 
صيـــــد الأسمـــــاك العـــــام، الـــــذي اعتمـــــد في ٢١ كــــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، اسـتلهم أحكـام الاتفاقيـة. فضـلا عــن 
ذلك، فإن تشريعاتنا الوطنية التي تنظم صيد الأسمـاك والكميـة 
المسـموح بصيدهـا ومواسـم الصيـد وأماكنـه، وكذلـك قواعـد 
ـــى هــذه المــوارد واســتغلالها، متســقة جميعــها مــع  الحفـاظ عل

الاتفاقية. 
وينــص التشــريع البــيروفي أيضــا، تمشــيا مــع أحكـــام 
اتفاقيـة قـانون البحـار، علـى أن أنشـطة الصيـد الـتي تقـــوم ــا 
سـفن ترفـع أعلامـا أجنبيـة أنشـطة مكملـة أو متممـــة. بعبــارة 
أخـرى، فـإن الـدول السـاحلية هـي وحدهـا الـتي تحـــدد كميــة 
الأسماك المسموح بصيدها وتسمح للسفن الأجنبية بالاشـتراك 
في صيـد مـا لم تـــأخذه ســفن صيــد البلــد المعــني مــن الكميــة 

المسموح بصيدها. 
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ـــة  أخــيرا، يمتثــل بلدنــا للنظــام الــذي حددتــه الاتفاقي
المتعلقـة بحريـــة الملاحــة للســفن الأجنبيــة عــبر الميــاه الخاضعــة 

للولاية الوطنية. 
أثنــاء النظــــر في هـــذه المســـألة في الـــدورة الســـابقة، 
أشــارت بــيرو، في معــرض تعليــل التصويــت، إلى أن الجـــهاز 
التنفيذي قدم رسميا في أيـار/مـايو ٢٠٠١ إلى برلماننـا مشـروع 
قانون انضمام بيرو إلى اتفاقية قانون البحار. والدراسة المتأنيـة 
والمستفيضة لهذه المسألة من قبـل المشـرعين في بلدنـا تعـني أننـا 
لن نتمكن من إيداع صك انضمام بـيرو إلى الاتفاقيـة في هـذه 
المناسبة الاحتفالية، كما كنـا نريـد. بيـد أنـني أود اغتنـام هـذه 
الفرصـة لأعلـن، في إشـــارة واضحــة إلى النــهج المــواتي الــذي 
تنتهجه بيرو تجاه الاتفاقية، أنني تلقيت تعليمات من حكومـتي 
ـــت بلــدي الســابق علــى مشــروع القــرار المعــني  لتغيـير تصوي
بالمحيطات وقانون البحار من الامتناع عن التصويـت عليـه إلى 

تأييده. 
ـــة قــانون البحــار. وإلى أن  ونـأمل أن ننضـم إلى اتفاقي
يتحقـق ذلـك، يعـرب بلـدي عـــن احترامــه لمبــادئ الاتفاقيــة، 
والتنميــة المســتدامة، والتعــاون الفــــني والاســـتخدام الســـلمي 

اسد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
السـيد ماثيسـن (أيسـلندا) (تكلـــم بالانكليزيــة): أود 
بداية أن أثني على الأمانة العامـة - وأخـص بـالذكر الموظفـين 
الأكفاء العاملين في شعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار - 
على التقريرين الشــاملين عـن المحيطـات وقـانون البحـار، وعـن 
صيـد السـمك بالشـباك البحريـة العائمـة الكبـيرة والصيـد غـــير 
المــأذون بــه في المنــاطق الخاضعــة للولايــة الوطنيــة وفي أعـــالي 
ـــير المبلــغ عنــه  البحـار والصيـد غـير المشـروع وغـير المنظـم وغ
والمصيـد العرضـي والمرتجـــع في مصــائد الأسمــاك، والتطــورات 
الأخـــرى. (A/57/57 و Add.1 و A/57/459). وأود كذلــــك 
ــــة الـــتي أدار ـــا  أن أعــرب عــن تقديــري للطريقــة الاحترافي

المنســقان، الســيد كولــين مكيــف والســــيد مارســـيل بيـــاتو، 
المشــاورات غــير الرسميــة بشــأن مشــــاريع القـــرارات الثلاثـــة 
 L.49 و A/57/L.48 المطروحة على الجمعية العامـة في الوثـائق

 .L.50 و
ـــه  ومــن اللائــق جــدا في هــذا اليــوم الــذي نحتفــل في
بـالذكرى السـنوية العشـرين لفتـح بـاب التوقيـع علـــى اتفاقيــة 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، أن نذكِّـر بتلـك الاتفاقيـة الـــتي 
توفر الإطار القـانوني لكـل مداولاتنـا حـول المحيطـات وقـانون 
البحـار. وهـذه الاتفاقيـــة الــتي تعــد بــلا شــك مــن بــين أهــم 
المنجــزات في تــــاريخ الأمـــم المتحـــدة، هـــي المعـــاهدة الأولى 
ـــي  والمعــاهدة الشــاملة الوحيــدة في مجــال قــانون البحــار. وه
ـــدات  تتضمـن قواعـد مقننـة للقـانون العـرفي وعـدد مـن التجدي
الابتكارية التي تشمل جميـع الاسـتخدامات المتعلقـة بالمحيطـات 
والبحار، وليس هذا فحسب، بل أيضا الاستخدامات المتعلقـة 
بحيزها الجوي العلوي، وقاع البحار السفلي وباطن أرضها. 

وفي ظل قيادة الراحـل هـانز ج. أندرسـن، اضطلعـت 
أيسلندا بدور مهم في تطويـر قـانون البحـار في النصـف الثـاني 
من القرن الماضي، بما في ذلك في مؤتمر الأمـم المتحـدة الثـالث 
لقـانون البحـار. ومنـذ ذلـك الحـين، مـا فتئـت أيسـلندا تنـــاصر 
بقـوة اتفاقيـة قـانون البحـار، وكـانت أول بلـد غـــربي يصــدق 

على الاتفاقية، في عام ١٩٨٥. 
وتحتم الضرورة أن تنفذ الاتفاقية تنفيذا تاما، وأن يتم 
الحفـاظ علـى سـلامتها وتكاملـها. والقضايـا الـتي حســمت في 
مؤتمــر قــانون البحــار لا يجــوز إعــادة النظــر فيــها. وفي هـــذا 
الصدد، يجــب أن يوضـع في الاعتبـار أن نتـائج المؤتمـر اعتـبرت 
صفقـة شـاملة متكاملـة، مـــع الأخــذ بــآراء فــرادى الــدول في 

بعض االات وخضوعها لآراء الغير في مجالات أخرى. 
وإذ نحتفل بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية 
ـــاح أن المؤسســات الثــلاث  قـانون البحـار، نلاحـظ مـع الارتي
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المنشـأة بموجـب الاتفاقيـة تعمـل علـى خـير مـا يـرام. فالمحكمــة 
الدولية لقانون البحـار فصلـت بـالفعل في عـدد مـن النــزاعات 
في هذا الميدان. والسلطة الدولية لقـاع البحـار تسـتعد بنشـاط 
للاستغلال المقبل لموارد قاع البحار في المنطقة الدوليـة. ولجنـة 
حدود الجرف القاري تلقت أول بيان من دولـة سـاحلية فيمـا 
يتعلق بالحدود الخارجيـة المقترحـة للجـرف القـاري فيمـا وراء 
٢٠٠ ميـل بحـــري. وبــدأت أيســلندا في إعــداد البيــان الــذي 

ستقدمه للجنة، وهي تتابع عملها باهتمام خاص. 
وفي ذلـــك الســـياق، يســـعدني أن أعلـــــن أن معــــهد 
أيسـلندا لقـانون البحـار ومركـــز قــانون وسياســات المحيطــات 
بجامعة فيرجينيا سيشتركان في استضافة مؤتمر بشـأن الجوانـب 
القانونيـة والعلميـــة لحــدود الجــرف القــاري، يزمــع عقــده في 
ريكيافيك في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ حزيـران/يونيـه مـن العـام 
القـادم، علـى أمـــل أن نســهم بذلــك في فــهم المــادة ٧٦ مــن 
الاتفاقية، وبالتالي تسهيل إعـداد البيانـات الـتي تقدمـها الـدول 

الساحلية للجنة. 
ونرحـب ببـدء ســـريان اتفــاق الأمــم المتحــدة لتنفيــذ 
أحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخـــة ١٠ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢، بشـأن حفـظ وإدارة الأرصـدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
الارتحال. وهذا الاتفاق يكتسب أهمية قصوى لأنــه يقـوي إلى 
حد بعيد الإطـار الـذي تباشـر مـن خلالـه المنظمـات الإقليميـة 
لإدارة مصائد الأسماك حفظ وإدارة تلك الأرصـدة السـمكية. 
وأحكـام الاتفـاق تعـزز بطـرق شـتى الأحكـــام ذات الصلــة في 
اتفاقيـة قـانون البحـار، كمـا أن بعـــض أحكامــه تمثِّــل تطويــرا 
للقانون الدولي في هذا اال. ومع ذلـك، فـإن فعاليـة الاتفـاق 
تتوقف على التصديق عليه وتنفيذه علـى أوسـع نطـاق، ونحـن 
ـــدول الــتي لم تصــدق بعــد علــى الاتفــاق أن تقــوم  نشـجع ال

بذلك. 

إن المحيطات لها أهمية خاصة بالنسبة لأيسـلندا، حيـث 
أن اقتصادنـا يرتكـز علـى الحصــاد المســتدام للمــوارد البحريــة 
الحيـة. لـذا، فـإن صحـــة المحيطــات وإدارــا علــى نحــو يتســم 
بالمسؤولية يكتسبان أهميـة حيويـة بالنسـبة لأيسـلندا. ومـن ثم، 
نرحب بحقيقة أن الجمعية العامة كرست في السنوات الأخيرة 

اهتماما متزايدا للمحيطات. 
والجمعيـــة العامـــة، في دورـــا الرابعـــة والخمســـــين، 
أنشــأت عمليــة تشــاورية غــير رسميــة مفتوحــة مدــا ثـــلاث 
سـنوات، لمناقشـة تقـارير الأمـين العـام عـن المحيطـــات وقــانون 
البحار، إعدادا للمناقشات السنوية التي تجريها الجمعيـة العامـة 
بشأن المحيطات وقـانون البحـار، ولتحسـين التنسـيق والتعـاون 
في هـذا اـــال. ونحــن ســعداء بــالعمل الــذي أنجزتــه العمليــة 
التشـاورية غـير الرسميـة في هـذه الفـترة الاســـتهلالية، ونــود أن 
نشـكر الرئيسـين المشـاركين، الســـفير نــيروني ســليد، والســيد 
ألان سـيمكوك، علـى مسـاهماما القيمـــة. ونرحــب بمواصلــة 
ـــى نفــس  العمليـة التشاوريــــة في السـنوات الثـلاث القادمـة عل
الأسـاس غـير الرسمـــي. والمقــرر الحــالي بشــأن إدراج �قــانون 
البحار� في عنوان العملية التشاورية، يؤكد علـى مـدى أهميـة 
احـترام الإطـار القــانوني في جميــع مداولاتنــا المتعلقــة بشــؤون 

المحيطات. 
ومـــن رأي حكومـــة أيســـــلندا أن مناقشــــة شــــؤون 
المحيطات في الجمعية العامة ينبغي أن تركِّز على مسائل محـددة 
تـترتب عليـها آثـار عالميـة، لا علـــى مســائل تدخــل في نطــاق 
ـــها بصــورة كافيــة  الحقـوق السـيادية للـدول، أو تجـري معالجت
علـى الصعيـد الإقليمـي. وينبغـــي أن تتصــدي الجمعيــة العامــة 
لقضايــا عالميــة في طبيعتــها، ولا يمكــن حلــها إلا مــن خـــلال 
التعـاون العـالمي. وينبغـــي، إذن، أن ننــاقش موضــوع التلــوث 
البحري الذي لا يحترم أي حـدود، ويقتضـي بالتـالي التصـدي 
ـــإجراء عــالمي. وينبغــي أيضــا أن ننــاقش مــا نحتــاج إليــه  لـه ب
لتحقيق المساواة والعدل في قطاع مصائد الأسماك، بمـا يشـجع 
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استدامة مصائد الأسماك عالميا، مثل الحاجة إلى إلغاء الإعانات 
المقدمــة لمصــائد الأسمــاك. وهنــاك مزيــد مــن الأمثلــــة يمكـــن 
تحديدها في هذا اال. ومن ناحية أخرى، فـإن حفـظ المـوارد 
البحرية الحية واستخدامها المستدام يدخلان في نطـاق المسـائل 
المحلية والإقليمية. وبالتالي لا يمكننـا أن نقبـل فتـح البـاب علـى 
ـــام الإدارة العالميــة الجزئيــة لمصــائد الأسمــاك الــتي  مصراعيـه أم
تخضـع للحقـوق السـيادية للـدول، أو تدخـل ضمـن مســـؤولية 

المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك. 
وبموجب الاتفاقية يقع على الدول الـتزام عـام بحمايـة 
البيئة البحرية والحفاظ عليها. وهـذا يسـتدعي التعـاون الفعـال 
ــــين الـــدول. والمـــادة ٢٠٠ مـــن الاتفاقيـــة تدعـــو إلى  فيمــا ب
المشــاركة النشــطة في الــبرامج الإقليميــة والعالميــة لاكتســـاب 
المعرفـة اللازمـة لتقييـم طبيعـة التلـوث ونطاقـه، والتعـــرض لــه، 
ـــه. ذلــك أن عرقلــة الجــهود  وممراتـه، ومخـاطره، وسـبل معالجت
المبذولـة لتعزيـز الإجـراءات الدوليـة لحمايـة المحيطـات مـن آثـار 
التلـوث الـــبري، والتــهديدات الأخــرى الناتجــة مــن الأنشــطة 
البشـرية ترجـع إلى حقيقـة أن المعلومـات المتعلقـــة بحالــة البيئــة 
البحرية غير متاحة بسـهولة لواضعـي السياسـات. فالمعلومـات 
ـــار إلى  مجـزأة وتفتقـر إلى التماسـك والقابليـة للمقارنـة. والافتق
نظرة عامة يتجلي بوضوح عندما يتعلـق الأمـر بمعلومـات عـن 
النتـائج الاجتماعيـة والاقتصاديـــة المترتبــة علــى تدهــور البيئــة 

البحرية. 
وتقوم الحاجة إلى إجراء تقييمات منتظمة لحالـة البيئـة 
ـــة والاقتصاديــة -  البحريـة - بمـا في ذلـك الجوانـب الاجتماعي
باعتبارهـا الأسـاس الـذي يســـتند إليــه في صنــع القــرار. وقــد 
دعت أيسلندا، تســاندها طائفـة عريضـة مـن الـدول الأخـرى، 
إلى اتخـاذ إجـراء لتلبيـة تلـك الحاجـة. ومشـروع قـرار الجمعيـــة 
العامـة الجـامع (A/57/L.48) ينـــص علــى القيــام، بحلــول عــام 
٢٠٠٤، بإنشاء عملية منتظمة ترعاها الأمم المتحـدة للإبـلاغ 
ــــب  العــالمي وتقييــم حالــة البيئــة البحريــة بمــا في ذلــك الجوان

الاجتماعيـة والاقتصاديـــة. ونحــن نؤيــد ذلــك المقــرر. وكمــا 
يتضح من ديباجة مشروع القرار، فـإن الأسـاس القـانوني لهـذا 
المقـرر يكمـن في المـادة ٢٠٠ مـن الاتفاقيـــة، ويكمــن أساســه 
السياسـي في توصيـة مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســـتدامة في 

هذا الشأن. 
ــا  وأود أن أعـرب عـن ارتيـاح حكومـة أيسـلندا عموم
لنتائج مؤتمر القمة العالمي المعقود في جوهانسـبرغ فيمـا يتعلـق 
بمسائل المحيطات. وسرنا على وجه الخصوص أن المســائل الـتي 
تـم ـا أيسـلندا اهتمامـا خاصـــا أدرجــت في خطــة التنفيــذ. 
وهي تتضمن الاعتراف بنهج النظام الإيكولوجي، مـع التنويـه 
بإعلان ريكيافيك بشأن دور صيد الأسمـاك المتسـم بالمسـؤولية 
في النظـام الإيكولوجـي البحـري، والنـص علـى أحكـام لإلغــاء 
الإعانـات الـتي تقـدم لمصـائد الأسمـاك؛ والاعـتراف بأهميــة دور 
المؤسسات المالية الدولية في مساعدة البلدان الناميـة علـى بنـاء 
مصائدهـا السـمكية المسـتدامة. لقـد أحرزنـا تقدمـا كبـيرا منــذ 
تلك الفترة التي انخرطت فيها أيسـلندا في نزاعـات خطـيرة مـع 
ــة. وفي  البلـدان اـاورة لهـا حـول اسـتغلال مـوارد البحـار الحي
هذه الذكرى السنوية العشرين لصــدور اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار، نشيد بواضعـي الاتفاقيـة الـتي أـت مثـل هـذه 
النـزاعات وأرست نظاما دوليا منصفا للمحيطـات يقـوم علـى 

سيادة القانون. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
لممثـل فيجـي، الـذي يتكلـم بالنيابـة عـن منتـــدى جــزر المحيــط 

الهادئ. 
السـيد نـايدو (فيجـي) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـــرفني 
أن أدلي ـذا البيـان بالنيابـة عـــن البلــدان الأعضــاء في منتــدى 
جزر المحيط الهادئ، وهي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وبـالاو 
وتوفــالو وتونغــا وجــزر ســليمان وجــــزر مارشـــال وســـاموا 
ـــات ميكرونيزيــا الموحــدة ونــاورو  وفـانواتو وكيريبـاس وولاي
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ونيوزيلندا وبلدي فيجي. وقبل ٢٠ سـنة بـالضبط مـن اليـوم، 
في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢، أصبحـت فيجـــي أول 
دولــة تصــدق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحـــار، 
موضحة بذلك للمجتمع الـدولي أهميـة تلـك الاتفاقيـة بالنسـبة 

للدول الجزرية في منطقتنا. 
وقد ذكرت مجموعتنا في مناسبات عديدة مدى أهمية 
هـذا البنـد مـن جـدول الأعمـال بالنسـبة لنـا. وهنـــاك مســاحة 
ـــذه  مشـتركة تجمـع بـين التنـوع الجغـرافي داخـل مجموعتنـا. وه
المسـاحة هـي المحيـط الهـادئ بطبيعـة الحـال. وعندمــا نــأخذ في 
اعتبارنــا أن المســاحة الجماعيــة لمناطقنــا الاقتصاديــة الخالصـــة 
تصل إلى أكثر من ٣٠ مليون كيلومتر مربع من ذلك المحيـط، 
فـإن ذلـك يضـع جسـامة مسـؤوليتنا في إطارهـا الصحيـــح. إن 
هذه المسؤولية الجماعية بعينها هي التي تشـكل نسـيج المسـعى 
المشــترك موعتنــا مــن أجــل ضمــان صحــة ورفــــاه محيطنـــا 

وموارده. 
وقـد اســـتمرت مجموعتنــا في إثبــات التزامــها بمبــادئ 
الاتفاقية وأهدافها، وبصفة أعم بقضايا المحيطــات والبحـار، في 
مختلـف المحـــافل خــلال هــذه الســنة الماضيــة. ولا نــزال نقــدر 
الأعمال والقرارات الجوهرية لاجتماعات الدول الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، والسـلطة الدوليـة لقـاع 
البحار، وعملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسميـة المفتوحـة 
ــــير غيرهـــا. ويســـعى  بشــأن المحيطــات وقــانون البحــار، وكث
ــــع  الأعضــاء في مجموعتنــا إلى المحافظــة علــى نشــاطهم في جمي
المساعي المتصلة بالمحيطات وقانون البحـار المدرجـة في جـدول 
أعمـال الأمـم المتحـدة. وشــأننا شــأن الآخريــن، فإننــا نحتفــل 
بحرارة أيضا بـالمعلم الهـام الـذي تمثلـه الذكـرى العشـرين لفتـح 

باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
ونرحــب، بصفــــة خاصـــة، بـــالدول الأعضـــاء الـــتي 
اغتنمت هذه الفرصة لكي تنضم، بما فيها توفالو، وهي عضــو 

في منتدى جزر المحيط الهـادئ. ونرحـب بحـرارة ونذكِّـر أيضـا 
بإسـهامات شـخصيات مـن منطقتنـا ارتبطـت أسماؤهـا ارتباطــا 
وثيقا بالاتفاقية وبتطورها المستمر، مثـل السـفير سـاتيا نـاندان 

ونيروني سليد. 
ونرحب بمبادرة الأمين العام في نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ 
في سياق مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنميـة المسـتدامة لتشـجيع 
ـــة  الــدول علــى أن تؤكــد مــن جديــد التزامــها بمبــادئ التنمي
ـــا تتجســد في جــدول أعمــال القــرن ٢١ وفي  المسـتدامة، كم
إطـار مـن المعـاهدات المتعـددة الأطـراف الـتي جـرى التفـــاوض 

بشأا بعناية. 
ولمساعـــدة الــــدول، أعــد الأمين العـام قائمـة مفيـدة 
بــ ٢٥ معـاهدة أساسـية تمثـل روح تلـك المبـادئ ومقاصدهـــا. 
وكـان ممـا أثلـــج صدرنــا بصفــة خاصــة أن نجــد ضمــن هــذه 
المعـــاهدات الأساســـية ثـــلاث معـــاهدات تتعلـــق بالمحيطــــات 
وتشـكِّل نسـيج الإطـار القـانوني الـدولي، وهـي اتفاقيـــة الأمــم 
المتحـدة لقـانون البحـار والاتفـاق المعـني بتنفيـذ الجـزء الحـــادي 
عشر من الاتفاقيـة واتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة السـمكية 

لعام ١٩٩٥. 
ونرى أنه ليسـت هنـاك أيـة معـاهدة أكـثر اقترابـا مـن 
روح الميثـاق ومقـاصده مـن اتفاقيـة قـانون البحـار، حيـث أــا 
توفـر نظامـا قانونيـا لمـا يقـرب مـن ثلاثـة أربـاع ســطح الأرض 
وتسوى جميع القضايا المتعلقة بقانون البحـار، بمـا فيـها قضايـا 
السلم والأمن وصـون المـوارد وإدارـا ودراسـة البيئـة البحريـة 
وحمايتها على نحو متوازن ومتكـامل. وعندمـا ينظـر إليـها مـع 

الصكين الدوليين الآخرين، فإا تشكل نسيجا يعتد به. 
ويسـرنا أن اتفـاق الأمـم المتحـدة للأرصـدة الســـمكية 
لعـام ١٩٩٥ قـد دخـل حـيز النفـاذ ونرحـب بالاجتمــاع غــير 
الرسمي للدول الأطراف الذي عقد في تموز/يوليه. ونتطلـع إلى 

استمرار العمل المطلوب من هذه الاجتماعات في المستقبل. 
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وفي هـذا السـياق، لا نـــزال نرحــب بــالإعداد لتنفيــذ 
اتفاقيـة حفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـــال في 
غـرب ووسـط المحيـط الهـادئ، والمشـاركة البنـاءة مـــن جــانب 
جميع الدول المعنية وقرارات آخر جلسات اللجـان التحضيريـة 
في الشـهر المـاضي في مـانيلا، الـتي تضمنـت قـرارا بشـــأن مقــر 
اللجنة في ولايات ميكرونيزيا الموحدة. وهذه الاتفاقية شهادة 
على الصلة التي لا تنفصم بــين الاتفـاق والـتزام منطقتنـا بحفـظ 

مورد ذي أهمية جوهرية وإدارته بشكل مستدام. 
وبذلك، لا نزال نحث الـدول الـتي تصيـد السـمك في 
الميــاه البعيــدة والكيانــات المهتمــة اهتمامــــا حقيقيـــا بمصـــائد 
الأسمـاك في منطقتنـا علـى بـذل جميـع الجـهود لكـي تنضـــم إلى 
هـذه الاتفاقيـة. والاتفاقيـــة جــزء مــن رؤيتنــا لتعزيــز التعــاون 
والتنسيق الإقليميين بشأن قضايا مصائد الأسماك، الـذي تحقـق 
بإنشـاء وكالــة مصــائد الأسمــاك التابعــة لمنتــدى جــزر المحيــط 
الهــادئ في عــام ١٩٧٩، الــتي تنبــأت في صكــــها التأسيســـي 
بالحاجة إلى آليات إضافية، مثل اتفاقية قانون البحـار. وفضـلا 
عن هذه التطـورات، عقـدت دول كثـيرة في مجموعتنـا خـلال 
ذلـك الوقـت اتفاقـات قيمـة متعـددة الأطــراف مــع الولايــات 

المتحدة بشأن مصائد الأسماك، يبلغ عددها الآن ثلاثة. 
ـــن دول  وحيــث أن العديــد مــن أعضــاء مجموعتنــا م
المحيـــط الناميـــة، فإنـــه ممـــا يشـــجعنا التزامـــات مؤتمـــر قمـــــة 
جوهانســــبرغ، كمــــا وردت في خطــــة التنفيــــذ، وبخاصــــــة 
الالتزامـات المتعلقـة بـــالأرصدة الســمكية وممارســات الصيــد. 
وتنفيذ هذه الالتزامات المحددة زمنيا يتطلب مسؤولية وحسـن 
ــــان حصـــول الـــدول  نيــة مــن جــانب جميــع الأطــراف لضم
الساحلية، مثل دول المحيط الناميـة في مجموعتنـا، علـى نصيبـها 

العادل من موارده البالغة الضخامة والوفرة. 
وفي الاجتمـاع السـنوي لمنتـدى جـزر المحيـط الهــادئ، 
ـــــت  الـــذي عقـــد في ســـوفا في آب/أغســـطس ٢٠٠٢، وافق

منطقتنا، بموجب بلاغ سـوفا (A/57/331)، علـى أول سياسـة 
إقليمية للمحيطات تضع بعـض المبـادئ التوجيهيـة الـتي ينبغـي 
أن تستخدم نموذجا تسترشد به دول مجموعتنا عند نظرهـا في 
وضـع سياســـات محيطيــة وطنيــة تعــزز التنســيق والتكــامل في 
أنشطتنا المتصلة بالمحيطات. ويسرنا أن القرار الجامع قـد أشـار 

إلى الأنشطة الإقليمية من هذا القبيل. 
وبوصفنا من المشـاركين في تقـديم مشـاريع القـرارات 
التي ستعتمد في إطار البند المـدرج في جـدول الأعمـال اليـوم، 
ـــة بشــأن كــل  فقـد شـاركنا بنشـاط في المشـاورات غـير الرسمي
تلـك القـرارات. ونـــود أن نســجل امتناننــا الخــالص للــبرازيل 
ومالطة والولايات المتحدة كمنسقة لهـذه القـرارات، وكذلـك 
لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، على جهودها الدؤوبة 
لتيسير هذا العمل الهام. وإلى جـانب ذلـك، نثـني علـى السـفير 
مكاي، ممثل نيوزيلنـدا، علـى حسـن قيادتـه هـذا العـام بصفتـه 
ـــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  رئيسـا لاجتمـاع الـدول الأط
لقانون البحار، بما في ذلك إسهامه في الإعـداد لهـذا الاحتفـال 

التذكاري المتعلق بالمحيطات. 
ـــط  وكمـا أشـرنا في بيانـات سـابقة، فـإن مجموعـة المحي
الهـادئ تعتـبر هـذا الاسـتعراض السـنوي مـــن جــانب الجمعيــة 
العامة للتطورات المتعلقة بالمحيطـات وقـانون البحـار اسـتعراضا 
بالغ الأهمية، حيث أن الجمعيـة العامـة لا تـزال الهيئـة الوحيـدة 
في منظومـة الأمـم المتحـدة الـتي يمكنـها أن تمسـك بزمـــام كــل 
الجوانـب والأنشـطة المعقّـدة والمترابطـة. ونعـرب عـن الامتنـــان 
الدائم للأمــين العــــام علـــى تقريـــره السـنوي الشـامل، الـذي 
ما فتئنا نعتبره أساسـيا  لاضطـلاع الجمعيـة العامـة بمسـؤولياا 
على نحو ملائم، وإن كنا نأمل أن يسـتمر تعزيـز هـذه القـدرة 
على الإبلاغ وتقديم التقـارير. وتشـعر مجموعتنـا بارتيـاح بـالغ 
إزاء التطـورات الـتي حدثـت في الســـنة المنصرمــة لتيســير هــذا 
الاسـتعراض السـنوي، وتعزيـز اسـتعراض الجمعيـة العامـة لهـــذا 
الموضـوع الهـام. وفي هـذا الصـدد، يســـرنا بصــورة خاصــة أن 
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عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـــة المعنيــة 
بشؤون المحيطات وقانون البحار ستستمر لمـدة ثـلاث سـنوات 
أخــرى، ممــا يســهم بــدوره في اتخــاذ قــرارات أكــثر تركــــيزا 

واتصالا بالموضوع.  
وقد درج أعضاء محفل جـزر المحيـط الهـادئ كـل عـام 
ـــاركة في تقــديم كــل القــرارات المتصلــة بالمحيطــات  علـى المش
والتفـاوض كمجموعـة، آملـين دومـا في التوصـل إلى قـــرارات 
بتوافـق الآراء. وإن الاتجـاه الأخـــير للتصويــت علــى مشــروع 
القرار الجامع أمـر يؤسـف لـه، خاصـة ونحـن نحتفـل بـالذكرى 
العشـرين لفتـح بــــاب التوقيــــع علــى اتفاقيــة قــانون البحــار، 
وأيضـــا فـــي الوقـت الـذي تكتسـب فيــه الاتفاقيــة ثقــة عــدد 
متزايد من أعضـاء الأمــــم المتحـدة. ورغـم ذلـك، فإننـا ندعـو 
  A/57/L.49و A/57/L.48 الوفود إلى تــأييد مشـاريع القـرارات

  .A/57/L.50 و
ــــة): إن  الســـيد فيفـــه (الـــنرويج) (تكلـــم بالانكليزي
الـنرويج مـن مقدمـي جميـع مشـاريع القـرارات الثلاثـة المقدمـــة 
هــذا العــــام في إطـــار البنـــد مـــن جـــدول الأعمـــال المعنـــون 
�المحيطـات وقــانون البحــار�. وإننــا نحتفــل اليــوم بــالذكرى 
العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار. ونشيد في هـذه القاعـة اليـوم أيضـا بالمفـاوضين الذيـن 
تحقق على أيديهم هذا الفتـح الكبـير في بلـورة النظـام القـانوني 
الـدولي خـلال مؤتمـر الأمـم المتحـــدة الثــالث لقــانون البحــار. 
ونأسـف لأن الوزيـر جنـس إيفنســـن، الــذي قــام ــذا الــدور 
الرئيسـي في المفاوضـات، لم يتمكـن مـن حضـور الـدورة هــذه 
لأسباب صحية. ومع ذلك، فإننا نحيي السفيرة هيلجه فندينــز 
والشخصيات المرموقة الأخرى الحاضرة معنا في هـذه القاعـة، 
والتي لولا جهودها الدؤوبـة مـا كـان يمكـن أن يتـم بنـاء هـذه 

الركيزة الأساسية للنظام القانوني الدولي في عام ١٩٩٢.  

ولا بد لنا أن ننـوه أيضـا بـالذكرى العاشـرة لاعتمـاد 
جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرنامجـــه للعمــل المعــني بالمحيطــات 
ـــا مــن شــك في أن  والبحـار، الـوارد في الفصـل ١٧ منـه . وم
النظام القانوني الذي أنشـأته الاتفاقيـة قـد حظـى بقبـول يكـاد 
يكون عالميا. ومع ذلك، فإن بعض الدول، بما فيها بالأخص، 
٣٠ دولة ساحلية تقع في أنحاء مختلفة من العالم ليسـت أطرافـا 
بعد في الاتفاقية. لذلك، لابد أن نشدد مرة أخرى على أهميـة 
ـــة والاتفــاق  زيـادة عـدد الـدول الأطـراف في كـل مـن الاتفاقي
المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر بغية تحقيـق هـدف المشـاركة 

العالمية.  
وتحدد الاتفاقية الإطار القانوني الشامل لكل الأنشطة 
والتطـورات المتعلقـة بالمحيطـات، وإذ تفعـل ذلـك فـهي تســاهم 
في صون السلم والعدالة والتقدم لشـعوب العـالم جمعـاء، كمـا 

جاء في ديباجة الاتفاقية.  
أولا، مــا مــن شــك في أن الاتفاقيـــــــة لا تـــزال ذات 
أهميــــــة أساسيـــــــة لصـــون الســـلم والأمـــــن الدوليــــين. وإن 
الأحداث المأساوية التي وقعت في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، 
ومـا تلاهـا مـن ديـدات أمنيـة قـد جعلـت مـن الضـــروري أن 
نعكـف علـى فحـص دقيـق للآليـات والصكـــوك الدوليــة الــتي 
ـدف إلى كفالـة السـلامة في البحـار. إذ أن الحيلولـــة دون أن 
تصبح الملاحة البحرية أداة للإرهابيين عنصـر أساسـي في هـذه 
العملية، التي تقـع في نطـاق عمـل المنظمـة البحريـة الدوليـة إلى 
حـد كبـير. وإن تعزيـز مراقبـة الدولـة لســـواحلها، فضــلا عــن 
ـــين،  إنشـاء آليـات أكـثر فعاليـة لزيـادة السـلامة والأمـن البحري
ليست أمرا ملائما فحسب بل هـي مطلوبـة في ظـل الظـروف 

الراهنة.  
ونــأمل أن يقــوم المؤتمــر الدبلوماســي المعــــني بتنقيـــح 
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر، المنعقـــد في لنــدن 
حاليـا، باعتمـاد قواعـد جديـدة بشـأن بعـض تلـــك الجوانــب. 
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كما أن المدونة الدولية المقترحة لأمن السفن ومرافـق الموانـئ، 
المصممـة بحيـث توفـر إطـارا موحـدا ومتســـقا لتقييــم المخــاطر 
وتمكين الحكومات من تحديد الردود الملائمـة علـى مسـتويات 

التهديد والأخطار الماثلة، ستكون إنجازا مهما.  
ــرى  ويسـر حكومـة بلـدي علـى وجـه الخصـوص أن ت
صكا قانونيا آخر يضـاف إلى الإطـار الأساسـي لإقـرار سـيادة 
القـانون في المحيطـات، وذلـك مـن خـلال اتفـــاق عــام ١٩٩٥ 
لتنفيــذ أحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــــأن حفـــظ وإدارة 
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
ــــام  الكثــيرة الارتحــال، الــذي دخــل حــيز النفــاذ في ايــة الع

الماضي. 
إن تنفيذ الأحكام الواردة في الجزء السابع مـن اتفـاق 
الأرصـدة السـمكية والمتعلقـة بتقـديم مســـاعدة خاصــة للــدول 
النامية أمر أساسي لنجـاح تنفيـذ الاتفـاق ككـل. ومـع ذلـك، 
فإن  التنفيذ الناجح يقتضي أيضا أن يصبـح المزيـد مـن الـدول 

النامية أطرافا في الاتفاق.  
وتؤيد النرويج إدراج عناصر مصائد الأسماك في إطار 
العمليـة الأفريقيـة لحمايـــة وتنميــة البيئــة البحريــة والســاحلية، 
الوارد ذكرها في قـرار هـذا العـام بشـأن اتفـاق الأمـم المتحـدة 

للأرصدة السمكية.  
ويقـع علـى عـاتق هـذه الهيئـة، وأعـني الجمعيـة العامــة، 
دور أساسـي في توجيـه وتقـديم المشـورة للمنظمــات المختصــة 
ـــة بشــأن المصــائد  والوكـالات المتخصصـة والمنظمـات الإقليمي
المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالصيد غير المشروع وغــير المبلـغ 
عنه وغير المنظم، الذي ما زال يمثـل مشـكلة كبـيرة في العديـد 
مـن أنحـاء العـالم. وإننـا نشـعر بقلـق بـالغ إزاء التـهديدات الــتي 
يتعـرض لهـا سمـك البتـاغوني المســـنن. ونؤيــد التدابــير المتخــذة 
مؤخرا خلال الاجتماع الحادي والعشرين لهيئة حفـظ المـوارد 
البحريـة الحيـة في أنتاركتيكـا ولجنتـها العلميـة ـدف التصــدي 

لمشـكلة الصيـد غـير المشـروع وغـــير المبلــغ عنــه وغــير المنظــم 
لســمك البتــاغوني المســنن في المنطقــــة القريبـــة الـــتي تغطيـــها 

الاتفاقية.  
وفي هذا الصدد، نود أن نشدد علـى أن إدارة المـوارد 
البحرية الحية ينبغي في المقام الأول أن تتـم بواسـطة المنظمـات 
ذات الصلـة بـإدارة المـوارد، مثـل هيئـة حفـظ المـــوارد البحريــة 
الحيـة في أنتاركتيكـا، الـتي أنشـئت خصيصـا للاضطـلاع بمثـــل 

هذه المهمة. 
لا بـد مـن عـــدم الاســتهانة بــدور البلــدان الناميــة في 
المحافظة على نظام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار وتنفيـذ 
إمكاناتـه، وربمـا يكـون هـذا الـدور أحـــد الســمات الأساســية 
الأكثر أهمية للاتفاقية في الوقت الحاضر. وكان تعاون البلـدان 
النامية ضروريا خلال المفاوضات. ولا يزال نظر تلـك الـدول 
إلى الاتفاقية بصفتها اتفاقية تحقق مصالحـها يعـد مسـألة تتسـم 
بأهمية كبيرة. ولكن البلدان النامية، وبخاصـة أقـل البلـدان نمـوا 
والدول النامية الجزرية الصغيرة، تجد، أن لديها قدرة محدودة، 
وموارد نادرة ووسائل غير كافية للتنفيذ. وينطبـق ذلـك ليـس 
ـــل الترســيم الخــارجي  فحسـب علـى القضايـا الراهنـة، مـن قبي
للجـرف القـاري خـارج مسـافة ٢٠٠ ميـل بحـري، بـل أيضــا، 
وهو ليس أقل الأمور أهمية، على تقديم المسـاعدة في عمليـات 
المراقبـة والرصـد والمســـح الــتي ستســتخدم في منــاطق الولايــة 
القضائيـة الوطنيـــة كجــزء مــن نظــام متكــامل لإدارة مصــائد 

الأسماك. وتم الآن التسليم بذلك على النحو الواجب. 
ويبدو أن هناك توافقا في الآراء على نطـاق واسـع في 
هـذه الهيئـة علـى أن بنـاء القـدرات يمثِّـل تحديـا رئيسـيا لقـــانون 
البحــار الجديــد. وهنــاك إدراك مــتزايد لضــــرورة أن تكـــرس 
الدول التي لديها جرف قاري يمتـد خـارج مسـافة ٢٠٠ ميـل 
بحري موارد وطنية كافية لتنفيذ الأعمـال التحضيريـة المطلوبـة 
لتقديم معلومات إلى لجنة حدود الجـرف القـاري. وقـد بـدأت 
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اللجنـة النظـر في أول تقريـر للـدول السـاحلية في هـذه الســـنة. 
ومــن الأهميــة بمكــان أن تتمكــن اللجنــة مــن مواصلــة تنفيـــذ 
مهامها، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة لقـانون البحـار، اسـتنادا إلى 
النــزاهة والموضوعيــة ودعــم جميــع الــدول لأعمالهــا. ونشــعر 
بالقلق إلى حد ما إزاء حقيقة مفادها أن بعـض أعضـاء اللجنـة 
لا جميعـــهم قـــادرون علـــى التوجـــه إلى نيويـــــورك لحضــــور 
اجتماعـات اللجنـة. وطلبـت هـذه الهيئـة مـن الأمـــين العــام أن 
ينشـئ صندوقـا اسـتئمانيا للتبرعـات لدفـــع تكــاليف مشــاركة 
 الــدول الأعضــاء الناميــة في اجتماعــات اللجنــة. وممــــا يســـر
الـنرويج أن تؤكـد أننـا سـاهمنا مؤخـرا بمبلــغ ٠٠٠ ٦٧ دولار 
في ذلــك الصنــدوق. ونشــجع الــدول الأخــرى علــى تقـــديم 

مساهمات مماثلة. 
وفضـلا عـن ذلـك، طرحـت الـنرويج اقتراحـا يطــالب 
برنـامج الأمـــم المتحــدة للبيئــة بــالعمل في إطــار نظــام قــاعدة 
بيانـات مـوارد المعلومـــات الشــاملة مــن أجــل إدارة البيانــات 
والمعلومــات، لتوســيع قــدرة مراكــز هــذه القــــاعدة بصـــورة 
تطوعية لتخزين ومعالجة بيانات الأبحاث عـن الهـامش القـاري 
الخـارجي ـدف تلبيـة احتياجـات الـدول السـاحلية، وبخاصـــة 
البلدان النامية والدول النامية الجزرية الصغـيرة، امتثـالا للمـادة 
٧٦ مـن الاتفاقيـة. ويـأتي هـذا الاقـتراح إضافـــة إلى الصنــدوق 
الاستئماني للتبرعات الذي أنشئ منـذ سـنتين لتقـديم التدريـب 
والمشورة التقنية والعلمية فضلا عن توفـير الموظفـين، لمسـاعدة 
البلـدان الناميـة في الامتثـــال للمــادة ٧٦ مــن الاتفاقيــة. ولقــد 
سـاهمت الـنرويج بمبلـغ مليـون دولار في الصنـدوق الاســتئماني 
وتعرب عن سرورها البـالغ لمعرفتـها بـالإعلان عـن مسـاهمات 

إضافية وعن مساهمات قدمتها أيرلندا في هذه السنة. 
وبـــالرغم مـــن الجـــهود الراميـــــة إلى توفــــير التعليــــم 
والتدريـب لا تـزال القـدرات المحليـة غـير الكافيـة تشـكل عقبــة 
رئيسية تعترض التنفيذ الكامل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار. ولقد أيّــدت الـنرويج اقتراحـا قدمتـه أوكرانيـا يطلـب 

مــن الأمــين العــام أن يجمــع دليــلا شــبكيا لمصــادر التدريـــب 
والمشـورة والخـــبرات والخدمــات التكنولوجيــة الــتي يمكــن أن 
تساهم في المساعدة في إعداد وتقديم التقارير إلى اللجنة. وهو 
دليــل مــن شــأنه أن يســاعد الــدول الأعضــــاء في الاســـتفادة 
بـالصندوق الاسـتئماني للتبرعـات لأغـراض المـادة ٧٦، فضـــلا 
عن تقديم معلومات بشأن الخطـوط العريضـة لـدورة التدريـب 
لمدة خمسة أيام التي أعدا اللجنـة بغيـة تسـهيل إعـداد وتقـديم 

التقارير. 
اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار سـميت كـأقوى 
معاهدة بيئية شاملة قائمة في الوقت الحـاضر. والاتفاقيـة بمثابـة 
إطار موحد لعدد متزايد من الاتفاقات الدولية المفصلـة بشـأن 
حمايــة البيئــة البحريــــة واســـتخدام وحفـــظ المـــوارد البحريـــة 
وإدارـا. وترحـب الـنرويج بقـرار إنشـاء عمليـة منتظمـة كـــي 
تقـوم الـدول بــإعداد وتقــديم تقــارير شــاملة وإعــداد وتقــديم 
تقييمات للبيئة البحرية. غير أنه بصدد متابعة ذلـك الاقـتراح، 
مـن الأهميـة بمكـان الاسـتفادة بالأعمـال الـــتي قــام ــا بــالفعل 
برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، وذلـك بـدلا مـن إنشـــاء آليــات 

جديدة أو قنوات اتصال بديلة. 
المصـادر البريـة، مسـؤولة عـن نسـبة ٨٠ في المائـة مـــن 
تلــوث المحيطــات وتؤثــر في أكــــثر المنـــاطق إنتاجـــا في البيئـــة 
البحريـة. وفي البلـدان الناميـة، يصـب أكـثر مـــن نســبة ٩٠ في 
ـــاه النفايــات ونســبة ٧٠ في المائــة مــن النفايــات  المائـة مـن مي
الصناعية في المياه السـاحلية بـدون معالجـة. هـذا الأمـر يسـبب 
مصدرا للقلق. وفي الســنة الماضيـة، أظـهر اسـتعراض مونتريـال 
لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشـطة البريـة 
أن برنـامج العمـــل العــالمي مــا زال يعــاني مــن رداءة التنفيــذ. 
وتسـتخدم الـدول أيضـا حقوقـا وردت في المعـاهدة للإعـــراب 
عن تحفظاا فيما يتعلق بالتعهدات الملزمـة بشـأن التلـوث مـن 
مصـادر بريـة. وينـادي الجـزء الثـاني عشـر مـن الاتفاقيـة بخطـــة 
أكــثر طموحــا لحمايــة التجــارة العالميــــة الهامـــة بغيـــة وقـــف 
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الاتجاهات الخطيرة قبـل أن تصبـح مشـاكل لا يمكـن التخلـص 
منها. 

الكوارث البيئية التي حدثت مؤخرا، من قبيل التلوث 
الــذي ســببته ناقلــة النفــط بريســــتيج علـــى ســـاحل إســـبانيا 
والبرتغال تذكرة صارخـة بالحاجـة المسـتمرة إلى تعزيـز قواعـد 
السلامة والأمن، ولا سيما للسفن التي تنقــل شـحنات تشـكل 
أخطار رئيسية للبيئة. إمكانية إيجـاد طـرق نقـل دوليـة جديـدة 
للمواد المشــعة والنفايـات تشـكل مصـدرا لقلـق رئيسـي آخـر. 
ولقــد طــالبت الــنرويج علــى مــدى ســنوات كثــيرة بتعزيــــز 
القواعـد الدوليـة المعنيـة بنقـل المـواد المشـعة عـن طريـق البحــر، 
فضلا عن وضـع قواعـد صارمـة للمسـؤولية المحـددة عـن تلـك 

الأنشطة. 
وثمـة مسـألة أخـرى مثـيرة للقلـق وهـي إدخـال أنـــواع 
جديدة وأجنبية من الكائنات في نظمنا الإيكولوجية الساحلية 
خلال السنوات القليلة الماضية. وهذا مجال آخر يتطلب اتبـاع 
ج تحذيري. نحن بحاجة إلى التعجيل بتطويـر تدابـير للتصـدي 
للأنواع الأجنبية الغريبة الدخيلة الواردة ، في جملة أمـور، مـن 
صرف مياه الصابورة. ولذلك لا بد من حث المنظمة البحرية 
الدوليـة علـى اسـتكمال الاتفاقيـة الدوليـة للمنظمـــة مــن أجــل 

مراقبة وإدارة مياه الصابورة ورواسب السفن. 
وتؤيــد الــنرويج مواصلــة العمليــة الاستشــــارية غـــير 
ــــرى لتســـهيل الاســـتعراض  الرسميــة لمــدة ثــلاث ســنوات أخ
الســنوي الــذي تقــوم بــه الجمعيــة العامــة لشــؤون المحيطـــات 
وقانون البحار. ونؤيد أيضـا إنشـاء آليـة تنسـيق مشـتركة بـين 
الوكالات معنية بقضايا المحيطات والقضايا السـاحلية في إطـار 
منظومة الأمم المتحدة، حسبما أوصى بـه مؤتمـر القمـة العـالمي 
للتنميـة المسـتدامة. ومـن شـــأن آليــة كــهذه، أن تقــوم عندمــا 
توجـد ثمـة جـدوى، بالإضافـــة إلى الهيــاكل والآليــات القائمــة 
حاليا وإقامة علاقات عمل وعلاقات تشغيلية حسنة مع شعبة 

شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، بمكتـــب الشــؤون القانونيــة 
بالأمانة العامة. 

المؤسسـات الثـلاث جميعـها الـتي أنشـــئت مــن خــلال 
ـــذ مهامــها. ونــود  الاتفاقيـة هـي الآن تعمـل عاكفـة علـى تنفي
ـــة العــدل الدوليــة تواصــل تقــديم  أيضـا أن نشـير إلى أن محكم
مساهمة ضرورية لإيضاح قضايا قانون البحـار الحاسمـة، بمـا في 
ذلــك، علــى وجــــه الخصـــوص، في ميـــدان ترســـيم الحـــدود 
البحريــة. وفي حكمــها الــذي صــدر مؤخــرا في ١٠ تشـــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، بشأن قضية الحدود الأرضية والبحريـة 
بــين الكامــيرون ونيجيريــا، أكــدت المحكمــة انطبــاق معايــــير 
ـــيم خــط  ومبـادئ وقواعـد ترسـيم الحـدود، عندمـا يتعـين ترس

يغطي عدة مناطق خاضعة لولاية قضائية متلاصقة. 
وأخيرا، ينبغي أن نشيد بالعمل الممتاز الذي تقـوم بـه 
الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك شــــعبة شـــؤون 
المحيطـات وقـانون البحـار، الأمـر الـذي كـان لـــه دور هــام في 
التركيز على التقدم المحـرز في السـنوات العشـرين الماضيـة منـذ 
ــــاب التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــة. وفي تحديـــد بعـــض  أن فتــح ب

الاتجاهات الرئيسية في المستقبل. 
الســـيد فالينســـيا رودريغـــس (إكـــــوادور) (تكلــــم 
بالإســبانية): أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة الــتي تتيحــها هـــذه 
المناسبة الرسمية لأبلغ الجمعية العامة أنه بينمــا نحتفـل بـالذكرى 
السنوية العشرين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحـدة 
لقـانون البحـار، فـإن حكومـة إكـوادور، وعيـــا منــها بالأهميــة 
الأساسية لهذا الصك، باعتباره النظام القانوني العـالمي الوحيـد 
الذي ينظِّم كل جوانب الحيز البحري والمحيطـي، فإـا قـررت 

أن تنضم إلى تلك الاتفاقية. 
لقد أدى التقدم الكبير الـذي أحـرز في قـانون البحـار 
منذ عام ١٩٨٢ إلى إقناعنا بأن المسـائل الـتي منعـت إكـوادور 
في البداية من أن تصبـح طرفـا في الاتفاقيـة المشـار إليـها قـد تم 
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التغلـب عليـها إلى حـد كبـــير الآن. وتحققــت أوجــه تقــدم في 
مجـالات تشـمل تطبيـق وتوحيـد القـانون الجديـــد للبحــار مــن 
جـانب اتمـــع الــدولي بحيــث أصبــح الآن ٧٥ في المائــة مــن 
الدول الأعضاء أطرافا في الاتفاقية، وفي التوقيـع علـى الاتفـاق 
المتصـل بتنفيـذ الجـزء الحـادي عشـــر مــن الاتفاقيــة، والاتفــاق 
المتعلــق بــالأرصدة الســــمكية المتداخلـــة المنـــاطق والأرصـــدة 
السمكية الكثيرة الارتحـال، والاتفـاق الإطـاري لحفـظ المـوارد 
البحريــة الحيــة في أعــالي البحــار في جنــوب - شــرق المحيـــط 
الهادئ - وهو اتفاق غالاباغوس؛ وفي دخول هذه الاتفاقـات 
حـيز النفـاذ؛ فضـلا عـن اعتمـاد تشـريعات محليـة تتماشـى مـــع 
الاتفاقيــة ومــع الاتفاقــات الســالف ذكرهــــا. وبالإضافـــة إلى 
ذلك، فإن المزايا التي تنطـوي عليـها الاتفاقيـة هـي دونمـا شـك 
أكـبر وأكـثر فـائدة لبلـدي بحيـــث تغطــي علــى أي عيــب قــد 

يكون موجودا فيها. 
ــــة الصغـــيرة الـــتي تفتقـــر إلى  وبالنســبة للبلــدان النامي
الآليات أو الصكوك المؤثرة دوليـا، يعتـبر الانضمـام إلى قـانون 
البحـار والامتثـال لـه أفضـل ضمـان لحمايـة مصالحـها الحيويــة. 
ـــأن إكــوادور، بوصفــها مــن الأعضــاء  وأود أن أذكِّـر أيضـا ب
الأصليـين في إعـلان سـانتياغو التـاريخي لعـــام ١٩٥٢ - وهــو 
حجــر الأســــاس لعمليـــة التحـــول في قـــانون البحـــار - قـــد 
شاركت بنشاط وبشكل مسـتمر طـوال عمليـة التفـاوض مـن 
أجل وضع هذه الاتفاقية، خـلال انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
ـــل حــتى قبــل ذلــك في عمــل  الثـالث المعـني بقـانون البحـار، ب
ــــا لذلـــك، ســـيكون الانضمـــام إلى  اللجنــة التحضيريــة. وتبع
الاتفاقية تتويجا لهذا المسعى المطـول مـن أجـل توطيـد الاتفاقيـة 
وإعادة التأكيد عليها وللتقدم الكبير المحرز في هذا اـال الهـام 

من مجالات التعاون الدولي. 
ومـن ثم في ١٩ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٢، ســنت حكومــة 
إكوادور مرسوما تنفيذيا يستهدف إنشاء وكالة تعرف باسـم 
اللجنــة الوطنيــة لقــانون البحــار ترفــــع تقاريرهـــا إلى رئاســـة 

الجمهوريـة، ومقصدهـا الرئيسـي هـو تيسـير انضمـام إكــوادور 
إلى الاتفاقيــة. ولهــذا الغــرض، اضطلعــت اللجنــة بدراســــات 
تستهدف تحقيق أقصـى اسـتفادة ممكنـة مـن أحكـام الاتفاقيـة، 
وترويج نشرها، وتقـديم المشـورة إلى شـتى أجـهزة الدولـة عـن 
مزايـا انضمـــام إكــوادور إلى الاتفاقيــة. وتتكــون اللجنــة مــن 
وزراء أو نـواب وزراء العلاقـات الخارجيـة والدفـاع والتجــارة 
الخارجية والبيئة، بالإضافة إلى رئيس لجنة الشـؤون الدوليـة في 
ـــات ولكليــات  الكونغـرس، وممثـل عـن الـس الوطـني للجامع
الفنـون التطبيقيـة. وهـذه اللجنـة، الـتي أتشـرف برئاسـتها، لهـــا 
أمـين تنفيـــذي وأمــين فــني. وقــد بــدأت عملــها في ٢٩ آب/ 
أغسـطس ٢٠٠٢ وهـي تمـارس عملـها بشـكل كـامل ونشـــط 

منذ ذلك الحين. 
ونتيجة لجهود تلـك اللجنـة، وجـه رئيـس الجمهوريـة 
خطابـا إلى الكونغـرس الوطـني يـوم ١٧ تشـرين الأول/أكتوبــر 
ـــق علــى الاتفاقيــة.  ٢٠٠٢ طلـب فيـه مـن الكونغـرس أن يواف
وهذا شرط أساسي مسبق للانضمام إلى الاتفاقية مـن الناحيـة 
الدستورية. ونتيجة لذلـك، يجـري النظـر الآن في هـذه المسـألة 
من جانب الجهاز التشريعي وأملنا أن تتم الموافقة عليها قريبا. 
لذلك، أود أن أعلن أنه بمجرد أن يتـم الحصـول علـى 
تلك الموافقة من الجهاز التشريعي، ستمضي حكومة إكوادور 
في إضفـاء الطـابع الرسمـــي علــى انضمامــها إلى اتفاقيــة الأمــم 

المتحدة لقانون البحار. 
السـيد أندريانـــاريفيلو - رازافي (مدغشــقر) (تكلــم 
بالفرنسـية): بالنيابـة عـن وفـد مدغشـــقر، أود أن أعــرب عــن 
امتناننـا لرئيـس الجمعيـة العامـة لقيامـــه، بالاشــتراك مــع شــعبة 
ــــم هـــذا الاحتفـــال  شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار، بتنظي
بـالذكرى السـنوية العشـرين لفتـح بـاب التوقيـع علـــى اتفاقيــة 
الأمـم المتحـدة لقـــانون البحــار. وكــان ذلــك خطــوة حاسمــة 



02-7291431

A/57/PV.71

اتخذها اتمع الدولي يوم ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ 
في مؤتمره الذي عقده في منطقة خليج مونتيغو بجامايكا. 

ـــلادي أن  وأســوة بــالمتكلمين الســابقين، يــود وفــد ب
يغتنم هذه الفرصة لكي يشيد بأولئك الذيـن عملـوا بـلا كلـل 
خلال المفاوضات حول هذه الاتفاقيـة الـتي توجـت باعتمادنـا 
لها في مؤتمر الأمم المتحـدة الثـالث لقـانون البحـار. وهـي تمثِّـل 
أحد أهم الصكوك القانونيـة الـتي صـدرت في القـرن العشـرين 
ـــئ بحــرارة الأمــين  والـتي تنظـم شـؤون المحيطـات. ونـود أن ن
العام على تقريـره ذي الصلـة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار 
(A/57/57)، الذي يبرز أوجه التقدم الرئيسـية الـتي تحققـت في 
مجـال الشـؤون البحريـة بعـــد انقضــاء ٢٠ عامــا علــى اعتمــاد 
الاتفاقية. ونأمل أن نرى انضماما عالميا للاتفاقيـة في المسـتقبل 

القريب جدا. 
ويمثــل عــام ٢٠٠٢ هــذا مرحلــة هامــة للمحيطـــات 
وقانون البحار ليس فقط لأنه يتيح لنا فرصة ممتازة كيما ننـوه 
بــالأهداف الــتي تحققــت في هــذا اــال، ولكــن أيضــا لأنــــه 
يذكِّرنـا بأهميـة المحيطـــات باعتبارهــا مــوردا اقتصاديــا حيويــا، 
وبالدور الحاسم الذي تضطلـع بـه مـن ناحيـة الأمـن والتعـاون 
الـدولي والتنميـة المسـتدامة. والواقـع، أنـه قـد تم إنشـــاء ثــلاث 
هيئــات رئيســية للاتفاقيــة خــلال العقديــن الأخــيرين، وهـــي 
هيئــات نرحــب بأدائــها الفعــال، ونتمــنى لهــا كــل نجــــاح في 

عملها. 
وتشـكِّل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار إطـــارا 
قانونيا عالميا لجميع الأنشطة المتصلة بالمحيطات والبحـار، نظـرا 
لأن أحكامـها تحـدد حقـوق والتزامـات كـل دولـة فيمـا يتعلــق 
بحمايـة البيئـة البحريـة والمحافظـــة عليــها، بمــا في ذلــك التدابــير 
اللازمة لمكافحة التلوث البحـري. والواقـع أن التلـوث النـاجم 
عن السفن ما فتئ يشكل شاغلا رئيسيا للمجتمع الدولي منــذ 
عدة سنوات. ومـرة أخـرى، تبـين التجـارب الماضيـة والحديثـة 

نطاق وخطورة الكوارث والأضرار الـتي يسـببها تلـوث البيئـة 
البحرية. 

وتشدد مدغشقر على الحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابـير 
المناسبة للمحافظة على البيئة البحرية من تلك الكوارث. وبمـا 
أن مدغشـقر دولـة جزريـة، فإـا لم تنـج مـــن هــذه الكــوارث 
خــلال العشــر ســنوات الأخــيرة. فقــد وقعــت مــع الأســــف 
ــاطق  حـوادث بحريـة دمـرت الحيوانـات والنباتـات المائيـة في المن
السـاحلية، الأمـر الـذي يـــدل علــى وجــود حاجــة ملحــة إلى 
تعزيز التعاون الـدولي في هـذا اـال الآن أكـثر مـن أي وقـت 
مضـى وأن يتـــم ذلــك وفقــا لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 

البحار. 
ـــدد  وفي ذلــك الســياق، نشــعر بالتشــجيع نتيجــة للع
المـتزايد مـن الاتفاقـات الدوليـة بشـــأن حمايــة الحيــاة البحريــة. 
وواحــــــد مــــــن أهمـها، في الفصـــل ١٧ مــن جــدول أعمــال 
القرن ٢١، الذي تم التفاوض بشأنه في عـام ١٩٩٢ في مؤتمـر 
قمـة ريـو، يتضمـن برنامجـا للعمـل مـــن أجــل حمايــة المحيطــات 
ـــالنظر إلى المشــاكل الــتي ــدد  وجميـع البحـار. ومـع ذلـك، فب
ـــة، وأيضــا تنميــة  البيئـة البحريـة وتتطلـب إدارة مـوارد متكامل
اقتصاديـة لا تـؤدي إلى التلـوث، فقـد رأى اتمـع الـدولي أنـــه 
مــن الضــروري إعــادة النظــــر في المســـألة أثنـــاء مؤتمـــر قمـــة 

جوهانسبرغ. 
ولذلك، نلاحظ بارتياح اعتماد مؤتمر القمة المذكـور 
خطـة التنفيـذ الـتي تنـص علـى الحـرص علـى جميـع المســـتويات 
ــــتدامة  علــى التنميــة المســتدامة للمحيطــات، بمــا في ذلــك اس
محــاصيل صيــد مصــائد الأسمــاك، وتشــجيع حفــظ المحيطـــات 
وإدارـا، وتعزيـز السـلامة البحريـة وحمايـة البيئـة البحريـة مــن 
ـــة والســاحلية  التلـوث، والنـهوض بـالنظم الإيكولوجيـة البحري
وتقييمها العلمي كأسـاس ضـروري لاتخـاذ القـرارات بصـورة 

رشيدة. 
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وفي الواقـع، وبالنسـبة لمدغشـــقر، فالمنــاطق الســاحلية 
تشــكل في الوقــت الحــالي مواقــع لمشــاكل كثــيرة. فصــــائدو 
الأسمـاك وتجـار المنتجـات البحريـة يدمـــرون بســرعة مــتزايدة، 
وكثـيرا مـا يكـون ذلـك نتيجــة للجــهل، النظــم الإيكولوجيــة 
البحريـة والســـاحلية، والــتي يبــدو الآن أن مســتقبلها غــامض 
ـــا لم تبــذل جــهود كبــيرة وبســرعة لإدارــا  بدرجـة كبـيرة م

وصوا بشكل أفضل. 
ـــد المســؤول  ولذلـك، عقـد مؤخـرا مؤتمـر بشـأن الصي
ــــــاريفو مـــــن ٣ إلى ٥ كـــــانون  للروبيــــان وذلــــك في أنتانان
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، بمساعدة من خـبراء دوليـين ومجموعـة 
مدغشـقر للمتخصصـين في الزراعـــة المائيــة والقــائمين بزراعــة 
الروبيان. وكان الهدف عرض التطور السريع لمصائد الروبيان 
في مدغشــقر، وهــي أحــد أفضــل القطاعــــات أداء في المحيـــط 
الهندي، وتسهيل فهم أفضل لتوافـق الزراعـة المائيـة مـع البيئـة. 
وكان هذا المؤتمر أيضا فرصة لاستعراض التجـارب العالميـة في 

ذلك اال، وتحديدا الدروس المستفادة من آسيا. 
ومدغشـقر جزيـرة يعتمـد بقاؤهـا واقتصادهـا بصــورة 
كبيرة على حماية وإدارة البحر واستدامة الصيد فيـه ومـوارده. 
ونتيجـة لذلـك، فقـد شـاركت بصـورة نشـيطة في المفاوضــات 
المتعلقـة باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. ولذلـك، فإنــه 
من دواعي سروري بالفعل أننا قدمنـا اليـوم إلى شـعبة شـؤون 
المحيطـات وقـانون البحـار هديـة لإحيـاء ذكـرى مشـــاركتنا في 
هذا العمل مـن سـعادة السـفير بليـس رابيتافيكـا، الـذي تـرأس 
وفـد مدغشـقر مـن بدايـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث لقــانون 

البحار حتى عام ١٩٨٢. 
ومدغشقر هي الأمة التي تعتمد علـى الصيـد بحـق، إذ 
لديها خمسة أنواع متوطنة. وترحب مدغشــقر بدخـول اتفـاق 
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثـيرة الارتحـال حـــيز النفــاذ في ١١ كــانون الأول/ديســمبر 

٢٠٠١. ونحــن نخطــط للانضمــام لهــذا الاتفــاق في المســـتقبل 
القريب. ورحبــت مدغشـقر بنتـائج الاجتماعـات غـير الرسميـة 
للــدول الأطــراف في هــذا الاتفــاق المعقــودة في نيويــــورك في 
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. وقـد أتـاحت تلـك الاجتماعـات الفرصــة 
للنظــر المتعمــق في الجــزء الســابع مــن الاتفــاق، ممــــا أدى إلى 
مجموعـة مـن التوصيـات الـتي ـدف إلى تسـهيل تنفيـذ أحكــام 
ذلـك الجـزء واســـتكمال الــبرامج الثنائيــة والإقليميــة والعالميــة 
الحاليـة؛ وإنشـاء صنـدوق اســـتئماني خــاص للســماح للبلــدان 

النامية بالمشاركة في تلك الاجتماعات. 
وإضافــة إلى ذلــك، وبوصفنــا دولــة عضــوا في لجنــــة 
أسمــــاك تــــون المحيــــط الهنــــدي، اســــــتضافت مدغشـــــقر في 
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ اجتماعـا حكوميـا دوليـا لإنشـــاء لجنــة 
مصائد الأسماك في جنوب غرب المحيط الهندي، طبقـا للـهدف 
الذي ينادي به الفصل ١٧ من جـدول أعمـال القـرن الحـادي 
والعشــرين، للــترويج لحفــظ الأنــواع بخــلاف أسمــــاك التـــون 
وإدارــا الحكيمــة والاســتخدام الفعــال لهــا. وتتعــاون تلــــك 
اللجنـــــة عــــن قـرب مـع منظمـات عالميـة أخـــرى في مجــالات 
ـــات فاعلــة في اــال  ذات اهتمـام مشـترك وتحديـدا مـع منظم
وخاصـة لجنـة أسمـاك تـون المحيـط الهنـدي، والجماعـة الإنمائيـــة 
للجنـوب الأفريقـي، ولجنـة المحيـط الهنـدي والســـوق المشــتركة 

لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي.  
وفي ذلك السياق نفسه، وبالتعاون مـع منظمـة الأمـم 
المتحـدة للأغذيـة والزراعــة، أنشــأت مدغشــقر في أيــار/مــايو 
٢٠٠١ مشروعا باسم �مشـروع أمباتوندرازاكـا للغـذاء عـن 
بعد� وهــو يـدرب نسـاء المنطقـة علـى تحسـين نوعيـة الأسمـاك 
وقابليتها للحفظ عن طريق المعالجـة والتجفيـف وعلـى توسـيع 

مجال أنشطتهن التجارية. 
وفيما يتعلق بالآفاق المنتظرة، تنظر مدغشقر في فكرة 
إنشـاء شـبكة لرصـد البيئـة المائيـة، وتحديـدا فيمـا يتعلـق بــالمواد 
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السمية البيولوجية، التي تتسـبب في التسـمم نتيجـة لاسـتهلاك 
الأنواع البحرية، إضافة إلى شبكة إيكوتوكس التي تشـترك في 

خدمات صحية وبحثية وتحاليل معملية. 
ومدغشقر هي رابع أكبر الجزر في العالم، ويبلغ طول 
خطـها السـاحلي ٦٠٣ ٥ كيلومـترات ولهـا منطقـــة اقتصاديــة 
خاصــة ــا مســاحتها ١,٢ مليــون كيلومــتر مربــع. وتعــــاني 
مدغشقر مشاكل بيئية مستمرة من قبيـل الكثبـان الرمليـة الـتي 

تحملها الرياح وتآكل السواحل والأعاصير والفيضانات. 
ونحــن نشــعر بقلــق عميــق نتيجــــة لزيـــادة الأنشـــطة 
الإجرامية من قبيل أعمال الإرهاب والقرصنة في أعالي البحار 
والاتجار غير المشروع بالمخدرات والصيد غـير المشـروع. وفي 
عام ٢٠٠٢، حصلت مدغشقر علـى وسـائل أفضـل لتحسـين 
رصد خطها الساحلي. ونود أن نعرب مرة أخرى عــن عميـق 
شـكرنا لشـركائنا في التنميـة علـى مسـاعدام المفيـدة جــدا في 

هذا الميدان. 
ولا يمكن إنكار أنه قد تم تحقيق تقدم هائل وملمـوس 
خـلال السـنوات الــ ٢٠ الماضيـة. ومـع ذلـك فإنـه يجـب فـــهم 

واحترام ثراء وهشاشة البيئة الساحلية والبحرية. 
وينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص إلى الأهميــة القصــــوى 
للمحيطات مــن أجـل التنميـة وتخفيـض مسـتوى الفقـر خاصـة 
بالنسبة للبلدان الناميـة والـدول الجزريـة، حيـث أن اقتصاداـا 

ضعيفة وتفتقر إلى القدرة والخبرة التقنية. 
وختامـا، تـود مدغشـقر أن يسـتطيع الطـــابع التــاريخي 
لهـذه الـدورة بشـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار أن 
ـــق  يبعـث طاقـة جديـدة في تدعيـم التعـاون الـدولي بغيـة التحقي
الكـامل لأهـداف هـذه الوثيقـة القانونيـة الشـديدة الأهميـة الــتي 

نفخر ا جميعا. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٥٠. 


